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:الملخص

، وهدفت إلى بيان ا ي
ي الاستقرائ 

ة، وما يتعلق به من المستجدات، وأخذت بالمنهج الوصف 
َّ
موضوع استعمال الرجال للفض الدراسة هذه لأحكام الفقهية المتعلقة تناولت

ة بدراسة الإجماعات
َّ
ة المتعلقة بموضوع  باستعمال الرجال للفض ة وبيان الراجح فيها، ثم بيان حكم المستجدات الفقهيَّ ة في موضوع البحث، ودراسة المسائل الخلافيَّ
المحكيَّ

 الإ
َّ
تائج، منها: أن

َّ
راسة إلى جملة من الن

ِّ
ما ذكره الفقهاء في كتبهم، وبيان قول المعاصرين فيها. وقد خلصت الد على تخريجا ة جماع منعقد البحث

َّ
على تحريم آنية الفض

ورة، وقد وقع الخلاف في حدود  ة، وعلى جواز استعمال الفضة للض 
َّ
هما، وأن الإجماع منعقد على جواز خاتم الفض غير وفي ب

والشر الأكل ما يجوز استعماله من في

ة للرج
َّ
. وأما استعمال الفض ذلك استعمال الرجال لما فيه أجزاء من الفضة، وللمطلىي ومن بحة الفضة، ظارة والسُّ

َّ
اعة والقلم والن  كالسَّ

َّ
والأزارير وقصب ال فيما استجد

ضً
َّ
يخلو من أن يكون خالصًا أو لا، فإن كان خالصًا غير تابع فهو محرم، وهو مقتض  المذاهب الأربعة، وإن كان مفض فلا ونحوها ا بطلاء يجتمع منه المشالح ا أو مطليًّ

ا بطلاء رق ا للحنفية، وإن كان مطليًّ
ً
محرم على الصحيح وهو مقتض  قول الجمهور خلاف فهو ء، ي

ء فمقتض  قول الجمهور الجواز، ومقتض  شر ي
يق لا يجتمع منه شر

ح للباحث. الحنابلة المنع، وهو الذي ترجَّ ما ما وقع  قول ي المباحات، لا سيَّ ة بتحرِّ
َّ
وصية بتوعية الناس عامة ومن يبيع مقتنيات الفض

َّ
وخلصت إلى توصياتٍ منها: الت

ة ومستجداتها المعاصرة.
َّ
هب والفض

َّ
وصية ببحث أحكام استعمال النساء للذ

َّ
ما عليه جمهور العلماء، والت أو تحريمه، على الإجماع

ة، سبحة، مستجدات، حلية الكلمات المفتاحية:
َّ
استعمال، فض

Abstract: 

This study examines men's use of silver and its contemporary applications. Using a descriptive-inductive method, it clarifies 

the relevant juristic rulings by examining reported instances of consensus (ijmāʿ), analysing disputed issues and identifying 

the preponderant view, and determining rulings on novel applications by extrapolation (takhrīj) from jurists' established 

positions, alongside contemporary scholars' views. Consensus is established on the prohibition of silver vessels for eating, 

drinking, and other uses, and on the permissibility of the silver ring and of silver in necessity. Jurists differ on the limits of 

permissible use, including items partly of silver and plated items. In contemporary items, such as watches, pens, spectacles, 

prayer beads, buttons, and the braid of men's cloaks (bisht), pure silver not ancillary to another object is prohibited, as the 

four schools' positions entail. Items inlaid with silver, or plated with a coating yielding a recoverable quantity, are prohibited 

on the sound view, as the majority position entails, contrary to the Ḥanafīs. Where the plating is too thin to yield anything, 

the majority position entails permissibility and the Ḥanbalī position prohibition; the researcher prefers the latter. t 

recommends educating the public and silver vendors to observe what is lawful, especially where prohibition rests on 

consensus or the majority view and studying women's use of gold and silver and its contemporary applications. 
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المقدمة
التقــوى  بنعمــة  وأنعــم عليهــم  الإيمــان،  بزينــة  المتقــن  عبــاده  زيــن  الــذي  الحمــد لله 
والإســام، أحمــده وأشــكره وأثــي عليــه الخــر كلــه، ثم الصــاة والســام علــى نبينــا 

محمــد بــن عبــد الله، وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليمًا كثــراً، أمــا بعــد:

فقــد أودع الله في الأرض مــن الخــرات مــا لا يحصــى، ومــنَّ علــى عبــاده بمنــن جليلــة، 
ومــن جملــة هــذه النعــم نعمــة النقديــن: )الذَّهــب والفضَّــة(، وهمــا لــبُّ المــال وجوهــره، 
ثم إنــه قــد جــرت عــادة النــاس باســتعمالهما للزينــة، ومــن جملــة هــذه الاســتعمالات مــا 

وقــع الإجمــاع علــى تحريمــه أو إباحتــه، ومنهــا مــا وقــع الخــاف فيــه بــن أهــل العلــم.

ــة في أشــياء لم تكــن مشــهورة عنــد  وقــد اســتجدَّ في الأزمنــة المتأخــرة اســتعمال الفضَّ
ــبَح والســاعات والأقــام، وكثــر الســؤال عــن حكمهــا، فأحببــت أن  مــن تقــدم كالسُّ
أبحــث أصــل اســتعمال الرجــال للفضَّــة، ثم أبحــث مــا اســتجد مــن صــور الاســتعمال، 
وسمَّيتــه: )اســتعمال الرجــال للفضَّــة ومســتجداته المعاصــرة -دراســة فقهيَّــة-(، والله 

الموفــق والهــادي إلى ســواء الســبيل.

أهمية البحث
تتضح فيما يلي:

انتشار استعمال الرجال للفضَّة، وكثرة السؤال عن حكمها..1	
تفــرق مســائل البحــث في كتــب الفقهــاء، وصعوبــة الوقــوف عليهــا، إذ إنهــا تذكــر 	.2

في كتــاب الطهــارة، والصــاة، والــزكاة، والأشــربة، والكراهيــة، وغيرهــا.
في 	.3 للفضَّــة  الرجــال  اســتعمال  في  التحــريم  منــاط  تحقيــق  في  الواقــع  الإشــكال 

المعاصــرة. المســتجدات 
المتعلقــة 	.4 الفقهيــة  المســتجدات  أحــكام  عُــيَ بجمــع  علــى بحــث  الوقــوف  عــدم 

للفضَّــة. الرجــال  باســتعمال 

أهداف البحث
يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

بيان محال الإجماع في استعمال الرجال للفضَّة..1	
بيان حدود الجواز عند المذاهب الأربعة في استعمال الرجال للفضَّة.	.2
بيان الراجح في حكم استعمال الرجال للخالص والمطلي من الفضَّة. 	.3
بيانُ حكم استعمال الرجال للفضَّة في المستجدات المعاصرة.	.4

مشكلة البحث
تقــوم مشــكلة البحــث في محاولــة معرفــة الحكــم الشــرعي لاســتعمال الرجــال للفضَّــة، 
ومــا يتعلــق بهــا مــن مســتجدات، ولــذا فالســؤال الرئيــس لهــذا البحــث هــو: مــا الحكــم 
الشرعي في استعمال الرجال للفضَّة، وما حكم المستجدات الفقهية المتعلقة بذلك؟

الدراسات السابقة
لم أقــف علــى دراســة خاصــة في موضــوع البحــث، والــذي وقفــت عليــه ممــا يقــارب 

موضــوع البحــث:
• بحــث بعنــوان: ‌‌حكــم الأواني ‌الذَّهبيــة والفضيــة ومــا مــوه بهمــا اســتعمالا وبيعــا 	

وشراء، لـ: د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، وهو بحث منشور في مجلة جامعة 
أم القــرى العــدد 20، عــام 1421هـــ.

• وهــو 	 اللحيــدان،  بنــت صــالح  موضــي  د.  والفضَّــة، ل:  الذَّهــب  آنيــة  أحــكام 
بحــث منشــور في مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون بتفهنــا الأشــراف – دقهليــة، العــدد 

2022م. عــام   ،)24(
وهــذان البحثــان خاصَّــان بالــكلام علــى أواني الذَّهــب والفضَّــة، وفيهمــا ذكــر يســر 
لبعــض المســتجدات، وموضــوع البحــث في اســتعمال الرجــال للفضَّــة ومــا يتعلــق بــه 

مــن المســتجدات.
• بحــث بعنــوان: الأحــكام الشــرعية لتنــاول الذَّهــب والفضَّــة ضمــن الأطعمــة، لـــ: د. 	

عمــر شــاكر الكبيســي، وهــو بحــث منشــور في مجلــة العلــوم الإســامية في الجامعــة 
العراقيــة، العــدد )24(، عــام 2020م.

• الترفُّه وأحكامه في الشــريعة الإســامية )أكل الذَّهب والفضَّة أنموذجًا(، لـ: أحمد 	
خلــف جــراد، وهــو بحــث منشــور في مجلــة العلــوم الإســامية في الجامعــة العراقيــة، 

العــدد )48(.
فقــط،  والفضَّــة  الذَّهــب  أكل  مســألة  علــى  بالــكلام  خاصــان  البحثــان  وهــذان 

اســتهلاكها. دون  الفضَّــة  باســتعمال  متعلــق  البحــث  وموضــوع 
• اتخــاذ الذَّهــب والفضَّــة والاتجــار بهمــا، لـــ: فهــد بــن خلــف المطــري، وهــي رســالة 	

ماجســتير مــن جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، في عــام 1418ه.

• لبــاس الرجــل أحكامــه وضوابطــه في الفقــه الإســامي، لـــ: أ.د ناصــر بــن محمــد 	
الغامــدي، وهــي رســالة دكتــوراه مــن جامعــة أم القــرى في عــام 1423ه.

وهــذان البحثــان عامَّــان، إمــا في الــكلام علــى مســائل الذَّهــب والفضَّــة، أو في لبــاس 
بيــان  الرجــل، ومحــل البحــث خــاص باســتعمال الفضَّــة، ثم موضــوع البحــث فيــه 

للمســتجدات المعاصــرة.

إجراءات البحث
حاولــت في هــذا البحــث الســر علــى المنهــج المتبــع في النقــل والعــزو والتخريــج، وأمــا 
الدراســة الفقهية فيمكن تقســيم الإجراءات فيها إلى أقســام ثلاثة )مســائل الإجماع، 

والخلاف، والمســتجدات(:
فأمــا المســائل الــي حكــي فيهــا الإجمــاع فــإني أنقــل مــن حكــى الإجمــاع مــن أهــل 

الشــأن، وأبــنِّ مــن خالــف إن وجــد، وهــل انعقــد الإجمــاع في المســألة، أو لا؟
وأمــا مســائل الخــاف فأبــن محــل النــزاع، وأذكــر الأقــوال والقائلــن بهــا، ثم الأدلــة 

والمناقشــات، وأختــم بذكــر الراجــح، مــع بيــان ســبب الترجيــح.
وأمــا المســتجدات المعاصــرة فأذكــر أقــوال المعاصريــن فيهــا، وأخرّجِهــا علــى مــا ترجــح 

في مســائل الإجمــاع والخــاف.

تبويب البحث
انتظــم البحــث -بحمــد الله- في مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة)1(، وقــد جــاء علــى 

هــذا النحــو: 

المقدمــة، وذكــرت فيهــا: )أهميــة البحــث، وأهدافــه، ومشــكلته، والدراســات الســابقة، 
وإجراءاتــه، وتبويبــه(.

المبحث الأول: مسائل الإجماع في استعمال الرجال للفضَّة. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: اســتعمال آنيــة الفضَّــة في الأكل أو الشــرب، وفي غيرهمــا، وعلــة 
النهــي عــن ذلــك. 

)1( أعرضت عن التمهيد بتعريف مفردات عنوان البحث؛ لوضوحها، وطلبًا للاختصار.
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المطلب الثاني: خاتم الفضَّة.

المطلب الثالث: استعمال الفضَّة للضرورة.

المبحــث الثــاني: حــدود مــا يجــوز اســتعماله مــن الفضَّــة للرجــال عنــد المذاهــب الأربعــة، 
والمســائل الــي وقــع فيهــا الخــاف. وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: حدود ما يجوز استعماله من الفضَّة للرجال عند المذاهب الأربعة.

المطلب الثاني: استعمال الرجال للخالص من الفضَّة.

المطلب الثالث: استعمال الرجال للمطلي بالفضَّة.

المبحــث الثالــث: المســتجدات الفقهيــة المتعلقــة باســتعمال الرجــال للفضَّــة. وفيــه 
ســبعة مطالــب:

المطلب الأول: ساعة الفضَّة. 

المطلب الثاني: قصب الفضَّة في المشالح.

المطلب الثالث: سوار الفضَّة.

المطلب الرابع: قلم الفضَّة.

المطلب الخامس: سبحة الفضَّة.

المطلب السادس: ظرف الطيب من الفضَّة.

المطلب السابع: أدوات أكل الطعام الفضية.

الخاتمة: وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع.

منهج البحث
حقيقــة  بوصــف  وذلــك  الاســتقرائي،  الوصفــي  المنهــج  البحــث  هــذا  في  ســلكت 
اســتعمال الرجــال للفضَّــة، ثم بيــان الحكــم الشــرعي المتعلــق بهــا أصالــة، واســتقراء 
المســتجدات المعاصــرة وبيــان حكــم المعاصريــن عليهــا، وتخريجهــا علــى كلام العلمــاء.

المبحــث الأول: مســائل الإجمــاع في اســتعمال الرجــال للفضَّــة. وفيــه 
ثلاثــة مطالــب:

ــة،  حُكــيَ إجمــاع العلمــاء علــى جملــة مــن المســائل المتعلقــة باســتعمال الرجــال للفضَّ
وهــذه المســائل هــي: الأكل أو الشــرب في آنيــة الفضَّــة، واســتعمالها في غــر الأكل، 
والخــاتم مــن الفضَّــة للرجــال، واســتعمال الفضَّــة للضــرورة، وفي هــذا المبحــث تحريــر 

لهــذه الإجماعــات.

المطلب الأول: اســتعمال آنية الفضَّة في الأكل أو الشــرب، وفي غيرهما، 
وعلــة النهــي عــن ذلــك. وفيــه ثلاثــة فــروع:

الفرع الأول: استعمال آنية الفضَّة في الأكل أو الشرب.

ــة)2(،  حكــى جمــع مــن العلمــاء الإجمــاع علــى تحــريم الأكل أو الشــرب في آنيــة الفضَّ

)2( انظــر: شــرح مشــكل الآثار، الطحــاوي )4/ 43(؛ التمهيــد، ابــن عبــد الــر )10/ 140(؛ 
شــرح صحيــح البخــاري، ابــن بطــال )6/ 81(؛ الإقنــاع، ابــن القطــان )1/ 326(؛ إكمــال المعلــم 

بفوائــد مســلم، عيــاض )6/ 562(.

وصــرح جماعــة منهــم أنَّ التحــريم يســتوي فيــه الرجــال والنســاء، منهــم: الموصلــي)3(، 
والنــووي)4(، وابــن تيميــة)5( والشــربيني)6(، والدســوقي)7(.

ومســتند الإجمــاع أحاديــث النــي صلى الله عليه وسلم منهــا: حديــث حذيفــة � أنــه قــال: ))نـهََــانَ 
النَّــيُِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَنْ نَشْــرَبَ فِ آنيِـَـةِ الذَّهــب وَالْفضَّــة(( متفــق عليــه)8(، 
اَ  وحديث أم ســلمة � أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))الَّذِي يَشْــرَبُ فِ إِنَءِ الْفضَّة، إِنَّ

يَُرْجِــرُ فِ بَطْنِــهِ نَرَ جَهَنَّــمَ(( متفــق عليــه)9(.

ولكن قد يعكِّر على هذا الإجماع ثلاثة أمور:

الأول: أنه قد جاء عن التابعي معاوية بن قرَّة إباحة الشرب من إناء الفضَّة)10(. 

والثاني: أنه روي عن دواد الظاهري أن التحريم خاص بالشرب دون الأكل)11(. 

والثالــث: أنــه قــد حكــي عــن قــوم -كالشــافعي، وبعــض الحنابلة-كراهــة الأكل 
والشــرب في آنيــة الذَّهــب والفضَّــة مــن غــر تحــريم)12(.

أمَّــا مــا جــاء عــن معاويــة بــن قــرَّة فهــو في مصنــف ابــن أبي شــيبة، وفيــه: قــال شــعبة: 
»ســألت معاويــة بــن قــرة، قلــت: آتي الصيــارف فأوتــى بقــدح مــن فضَّــة، أشــرب 
فيــه؟ قــال: لا بأس)13(«، وتعقَّبــه ابــن المنــذر بقولــه: »هــذا ‌لا ‌معــى ‌لــه، وأحســن 
مــا يوضــع عليــه قولــه أنــه لم يبلغــه نهــى النــي صلى الله عليه وسلم عنــه«)14(، وبنحــو هــذا ذكــر ابــن 
ــل في صنيــع ابــن أبي شــيبة يــرى أنــه أخــرج الأثــر وبــوب عليــه: )في  حجــر)15(، والمتأمِّ
الشــرب مــن الإناء المفضــض مــن رخــص فيــه( ويحتمــل هــذا الإشــارة إلى أن الإناء 
المــراد في الأثــر هــو الإناء المفضَّــض، وليــس الخالــص، وممــا يقــوي ذلــك: أنــه قــد جــاء 
في بعــض نســخ ابــن أبي شــيبة قــول شــعبة: )آتي الضَّبَّانيــة( بــدل )آتي الصيارفــة()16(، 
فيصــر جــواب معاويــة بــن قــرة علــى الإناء المضبَّــب لا الخالــص، والإناء المضبــب فيــه 
نــزاع محفــوظ بــن العلمــاء)17(، غــر أن هــذا المســلك -أعــي حمــل الــكلام علــى الإناء 
المفضــض- غــر متوجــه؛ لأنَّ كثــرا مــن العلمــاء نقــل عــن معاويــة بــن قــرة الكراهــة 
مطلقــا)18(، بــل إن ابــن المنــذر لمــا تعقَّــب قــول معاويــة بــن قــرة أتبعــه بذكــر الخــاف 
في الآنيــة المفضضــة)19(، فعُلــم مــن ذلــك أنَّ قــول معاويــة بــن قــرة محمــول علــى الآنيــة 

الخالصــة لا المفضَّضــة.

وأمــا مــا روي عــن داود الظاهــري وهــو أن النهــي مخصــوص بالشــرب فقــط، فهــذا 

)3( انظر: الاختيار لتعليل المختار، الموصلي )4/ 159(.
)4( انظر: شرح مسلم، النووي )14/ 29(؛ المجموع شرح المهذب، النووي )1/ 250(.

)5( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )21/ 84(.
)6( انظر: مغني المحتاج، الشربيني )1/ 136(.

)7( انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي، الدردير )1/ 64(.
)8( أخرجه البخاري )7 / 150( برقم )5837( ومسلم )6 / 136( برقم )2067(.

)9( أخرجــه البخــاري )7 / 113( برقــم )5634( ومســلم )6 / 134( برقــم )2065(. قــال 
مســلم: “وزاد في حديــث علــي بــن مســهر، عــن عبيــد الله: )أن الــذي يأكل أو يشــرب في آنيــة 
الفضَّــة والذهــب(، وليــس في حديــث أحــد منهــم ذكــر الأكل والذهــب إلا في حديــث ابــن مســهر”.

)10( انظر: الإشراف، ابن المنذر )8/ 198(؛ المغني، ابن قدامة )12/ 519(.
)11( انظــر: الحــاوي الكبــر، المــاوردي )1/ 76(؛ البيــان، العمــراني )1/ 80(، المجمــوع شــرح 

.)249 /1( النــووي  المهــذب، 
)12( يأتي توثيق الأقوال قريبًا.

)13( المصنف، ابن أبي شيبة )12 / 290( رقم )24628(.
)14( الإشراف، ابن المنذر )8/ 198(.

)15( انظر: فتح الباري، ابن حجر )10/ 94(.
)16( انظر: المصنف، ابن أبي شيبة )5/ 104(. تحقيق الحوت.

)17( سيأتي الكلام على ذلك في المبحث الثاني.
)18( انظر: المغني، ابن قدامة )12/ 519(، الشرح الكبير، ابن أبي عمر )1/ 146(.

)19( الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر )8/ 198(.
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-إن ثبت عنه-)20( ذهاب منه إلى ظاهر حديث أم سلمة، وترك لحديث حذيفة، 
ولمــا حكــى النــووي قــول داود، أتبعــه بقولــه: »وهــذا الــذي قالــه غلــط فاحــش ففــي 
حديــث حذيفــة وأم ســلمة مــن روايــة مســلم التصريــح بالنهــي عــن الأكل والشــرب 
كمــا ســبق وهــذان نصــان في تحــريم الأكل وإجمــاع مــن قبــل داود حجــة عليــه«)21(.
وأمَّــا مــا روي مــن عــدم التحــريم فقــد روي أنــه قــولٌ قــديم للشــافعي)22(، وأنكــر أكثــر 
الخراسانيين من أصحاب الشافعي هذا القول)23(، ومن أثبت القول القديم منهم »فهو 
معترف بضعفه في النقل والدليل، ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة«)24(، 
بــل نــصَّ الدمــري علــى أنهــم اتفقــوا علــى ضعفــه)25(، وبالجملــة فقــد نــص الشــافعي في 
الأم -وهــو مــن كتبــه الجديــدة- علــى أنَّ الأكل أو الشــرب مــن آنيــة الذَّهــب أو الفضَّــة 
معصية)26(،«والمجتهــد لــو قــال قــولا صريحــا، ثم رجــع عنــه، لم تحــل نســبته إليــه، ولا يبقــى 
قــولا لــه، وإنمــا يذُكــر وينســب إليــه مجــازا باســم مــا كان عليــه، لا أنــه قــول لــه الآن، فثبــت 
انعقــاد الإجمــاع علــى تحــريم اســتعمال إناء الذَّهــب والفضَّــة في الأكل والشــرب«)27(.
ا()28(. وحُكي القول بالكراهة عن بعض الحنابلة، غير أن المرداوي )ضعَّف القول جدًّ

)20( مــع شــدة عنايــة ابــن حــزم بمذهــب داود الظاهــري إلا أنــه لم يشــر إلى خــاف داود في المســألة، 
فإنَّــه أســند روايــة لحديــث حذيفــة فيهــا النهــي عــن آنيــة الذهــب والفضَّــة، وذكــر حديــث الــراء � قــال: 
“فــإن قيــل: إنمــا نهــى عــن الأكل فيهــا والشــرب. قلنــا: هــذان الخــران نهــي عــام عنهمــا جملــة، فهمــا 
زائــدان حكمــا وشــرعا علــى الأخبــار الــي فيهــا النهــي عــن الشــرب فقــط أو الأكل والشــرب فقــط، 
والــزيادة في الحكــم لا يحــل خلافهــا” انظــر: المحلــى بالآثار، ابــن حــزم )1/ 208(. وهــذا الــرك مــن ابــن 
حــزم لقــول داود يجعــل الجــزم بثبــوت القــول عــن دواد محــل تــردد، نعــم نقــل عــن بعــض أصحــاب داود 
القول بأن التحريم خاص بالشرب، والله أعلم. تنبيه: نقل الزركشي في البحر المحيط )1/ 212( عن 
أبي الطيــب الطــري قولــه: »سمعــت ابــن ‌داود يحتــج علــى إباحــة اســتعمال ‌أواني الذهــب والفضَّــة في غــر 
الشــرب ...”، وهــو بهــذا ينســب القــول إلى ابــن داود الظاهــري أيضــا، وهــذا -والله أعلــم- تصحيــف، 
وذلــك أن الزركشــي نقــل العبــارة مــن الســمعاني، وهــي في قواطــع الأدلــة )2/ 63(: “سمعــت بعــض 
أصحــاب ‌داود احتــج في إباحــة اســتعمال ‌أواني الذهــب في غــر الشــرب”، وممــا يبــنِّ ذلــك: أن أبا 
الطيــب لم يلــق ابــن داود الظاهــري؛ إذ تــوفي الطــري عــام 450ه، وتــوفي ابــن داود الظاهــري عــام 
297ه، ولعــل هــذا التصحيــف قــديم؛ لأنــه جــاء في بعــض نســخ قواطــع الأدلــة “سمعــت ابــن أبي 

داود”. انظــر: قواطــع الأدلــة، الســمعاني ت: الحكمــي )3/488( حاشــية )ط(.
)21( المجموع شرح المهذب، النووي )1/ 249(.

)22( انظــر: التعليقــة، القاضــي حســن )1/ 228(؛ البيــان، العمــراني )1/ 81(. ونُســب هــذا 
القــول أيضًــا إلى داود الظاهــري. انظــر: حاشــية علــى تحفــة المحتــاج، الشــرواني )1/ 118(. وفي هــذا 
نظــر بالــغ لا ســيما مــع طريقــة الظاهريــة في التعامــل مــع النواهــي، وحملهــا علــى التحــريم دون الكراهيــة، 
وفي المســألة بعينهــا يقــول ابــن حــزم عمــن قــال بالكراهيــة: “فيــا للعصبيَّــة ألا يكــون هــذا الوعيــد 
الشــديد العظيــم يتعــدى عندهــم الكراهــة فقــط، ولا يبلــغ التحــريم، إن هــذا لعظيــم جــدا”. انظــر: 
الإعــراب عــن الحــرة والالتبــاس الموجوديــن في مذاهــب أهــل الــرأي والقيــاس، ابــن حــزم )2/ 519(.

)23( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني )1/ 38(.
)24( المجموع شرح المهذب، النووي )1/ 249(. 

)25( انظــر: النجــم الوهــاج في شــرح المنهــاج، الدمــري )1/ 256(. وقــال ابــن دقيــق في شــرح 
الإلمــام )2/ 309(: “والحديــث الصحيــح في التوعــد عليــه بالنــار يوجــب الجــزم بالتحــريم، ويبطــل 
القــول بالكراهــة”. والملاحــظ أن أئمــة الشــافعية كالغــزالي والنــووي وابــن دقيــق اتفقــوا علــى تضعيــف 

القــول بالكراهيــة.
)26( انظر: )1/ 23(.

)27( العــدة في شــرح العمــدة في أحاديــث الأحــكام، ابــن العطــار )3/ 1665(. ومعلــوم أن هــذا 
التقعيــد جــار علــى طريقــة الشــافعية، وإلا فثمــة قــول للحنابلــة بنســبة القــول إلى المجتهــد ولــو رجــع عنــه. 

انظــر: صفــة الفتــوى، ابــن حمــدان )ص:85(.
الذهــب  آنيــة  الطهــارة مــن  الدُّجيلــي علــى صحــة  انظــر: الإنصــاف )1/ 147(. ونــصَّ   )28(
والفضَّــة مــع الكراهــة. انظــر: الوجيــز )ص:49(. ومنشــأ الإشــكال -والله أعلــم- أن الخرقــي قــال 
في مختصــره )ص12(: “ويكــره أن يتوضــأ في آنيــة الذهــب والفضَّــة”، قــال القاضــي أبــو يعلــى كمــا 
نقلــه عنــه المــرداوي في الإنصــاف )1/ 147(: “ظاهــر كلام الخرقــي، أن النهــي عــن اســتعمال ذلــك 
نهــي تنزيــه”، ولكــن نــص الخرقــي في باب الــزكاة )ص:46( علــى أن )المتخــذ ‌آنيــة ‌الذهــب ‌والفضَّــة 
عــاص(، وقــال في باب الأشــربة )ص:137(: “‌والشــرب ‌في ‌آنيــة ‌الذهــب والفضَّــة حــرام”، فاســتفاد 
عامَّــة علمــاء المذهــب مــن هــذه النصــوص أن مــراده في الموضــع الأول التحــريم لا التنزيــه، بــل قــال ابــن 
قدامــة في المغــي )1/ 101(: “أراد بالكراهــة التحــريم، ولا خــاف بــن أصحابنــا في أن اســتعمال 
بالكراهــة كراهــة  “أراد   :)157 /1( شــرحه  الزركشــي في  وقــال  حــرام”،  والفضَّــة  الذهــب  آنيــة 
التحــريم، كمــا هــو دأب الســلف كثــرا، وقــد صــرح بذلــك في غــر هــذا الموضــع، فقــال: والمتخــذ آنيــة 
ــة عــاص، وفيهــا الــزكاة وإذا حــرم الاتخــاذ فالاســتعمال أولى، وقــال: والشــرب في آنيــة  الذهــب والفضَّ

ــة حــرام”. وانظــر أيضــا: أعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، ابــن القيــم )1/ 82(. الذهــب والفضَّ

وحُكــي كذلــك عــن بعــض الســلف إجــازة الأكل أو الشــرب مــن آنيــة الذَّهــب 
والفضَّــة، وهــو -كمــا قــال القاضــي عيــاض- قــول شــاذ، والظــنُّ أن القائــل لم تبلغــه 

الســنة في ذلــك)29(، وقــال بشــذوذ القــول أيضــا: القرطــي)30(.

والحاصــل: أن الإجمــاع منعقــد علــى تحــريم الأكل والشــرب مــن آنيــة الذَّهــب والفضَّــة، 
وأن مــا روي في إباحــة ذلــك أو كراهتــه فيــه نظــر في ثبوتــه، وإن ثبــت فهــو مســبوق 

بالإجمــاع، والنــص الصريــح الصحيــح في المســألة يعارضــه. 

الفرع الثاني: استعمال آنية الفضَّة في غير الأكل والشرب.

تقــدم أن الإجمــاع منعقــد علــى تحــريم الأكل والشــرب مــن آنيــة الفضَّــة، وهــو محــل 
النــص، ثم حكــى كثــر مــن أهــل العلــم الإجمــاع علــى أنَّ التحــريم يشــمل كل وجــوه 
ــة، مــن ذلــك: ابــن عبــد الــر إذ يقــول: »واختلــف العلمــاء  الانتفــاع مــن آنيــة الفضَّ
في الشــرب في الإناء المفضــض، بعــد إجماعهــم علــى تحــريم اســتعمال إناء ‌الفضَّــة 
‌والذَّهــب، ‌في ‌شــرب أو غــره«)31(، بــل قــال ابــن القيـِّـم: »وهــذا التحــريم لا يختــص 
بالأكل والشــرب، ‌بــل ‌يعــم ‌ســائر ‌وجــوه ‌الانتفــاع؛ فــا يحــل لــه أن يغتســل بهــا، ولا 
يتوضــأ بهــا، ولا يدهــن فيهــا، ولا يكتحــل منهــا، وهــذا أمــر لا يشــك فيــه عــالم«)32(، 
ولمــا ذكــر المــا علــي القــاري مســألة تغشــية آلات الطَّاعــة بالذَّهــب أو الفضَّــة، قــال: 
»اســتعمال ‌آنيــة ‌الذَّهــب ‌والفضَّــة ‌حــرام لا أعلــم فيــه خلافــا بــن علمــاء الأنام«)33(، 
وبعــض العلمــاء حكــى تحــريم الاســتعمال ولم يقيـِّـد ذلــك بحــال الأكل والشــرب، 

كابــن قدامــة)34(، وابــن تيميــة)35(، وغيرهمــا)36(.

ونــص المانعــون علــى أنَّ ســائر وجــوه اســتعمال آنيــة الذَّهــب والفضَّــة في غــر الأكل 
والشــرب أولى بالتحــريم؛ »لأن تحــريم الشــرب فيــه لأحــد معنيــن: إمــا لمــا فيــه مــن 
الخيــاء والكــر المفضــي إلى البغضــاء والمقــت، وإمــا لمــا فيــه مــن انكســار قلــوب 
الفقــراء المفضــي إلى التحاســد التقاطــع، ووجــود كل واحــد مــن المعنيــن فيمــا ســوى 
الشــرب مــن الاســتعمال أكثــر مــن وجــوده في الشــرب فــكان بالتحــريم أحــق«)37(، 
ونــص كذلــك ابــن الرفعــة علــى أن غــر الأكل والشــرب أولى بالتحــريم أيضــا)38(، وإنمــا 
نـُـصَّ علــى الأكل والشــرب لأنهمــا أغلــب وجــوه الاســتعمال)39(، »والشــيء إذا خــرج 

مخــرج الغالــب لا يتقيــد الحكــم بــه«)40(.

وخالــف في هــذا بعــض العلمــاء، فذهبــوا إلى أنَّ التحــريم منحصــر في محــل النــص 
-وهو الأكل والشرب-)41(، وأما ما سوى ذلك من وجوه الاستعمال فهو جائز، 
وأول مــن وقفــت عليــه نصــر هــذا القــول الصنعــاني إذ يقــول: »اعلــم أنَّ الحديــث نــص 
في تحــريم الأكل والشــرب في آنيــة الذَّهــب والفضَّــة إذ لا وعيــد إلا علــى معصيــة، 

)29( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض )6/ 562(. 
)30( انظــر: المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، القرطــي )5/ 345(. وانظــر أيضــا: فتــح 

الباري، ابن حجر )10/ 97(.
)31( التمهيد )10/ 144(؛ ابن عبد البر؛ وانظر أيضا: الاستذكار، ابن عبد البر )8/ 351(.

)32( إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم )2/ 363(.
)33( شرح الشفا، الملا علي القاري )1/ 379(.

)34( انظر: المغني، ابن قدامة )1/ 101(.
)35( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )21/ 84(.

)36( انظر: المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح )1/ 46(؛ مغني المحتاج، الشربيني )1/ 136(.
)37( الحاوي الكبير، الماوردي )1/ 77(.

)38( انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة )1/ 210(.
)39( انظر: شرح عمدة الفقه، ابن تيمية )1/ 73(.

)40( الممتــع في شــرح المقنــع، ابــن المنجــى )1/ 113(. وقــد حكــى بعــض الأصوليــن الاتفــاق علــى 
ــة. انظــر: شــرح تنقيــح الفصــول، القــرافي )ص:271(؛  أن المفهــوم إذا خــرج مخــرج الغالــب فليــس بحجَّ
الإحــكام في أصــول الأحــكام، الآمــدي )3/ 100(؛ شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي )2/ 775(؛ 

أصــول الفقــه، ابــن مفلــح )3/ 1065(.
)41( سيأتي قريبا نسبة بعض العلماء هذا الرأي إلى أم سلمة �.
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وقــد ألحــق أكثــر العلمــاء بهمــا غيرهمــا، حــى عــروا بتحــريم الاســتعمال لآنيــة الذَّهــب 
والفضَّــة الشــامل لــأكل والشــرب وغيرهمــا وهــو إلحــاق لغــر الأكل والشــرب بهمــا بــا 
دليــل ولا علَّــة جامعــة، فالحــق الاقتصــار علــى موضــع النــص وتحــريم الأكل والشــرب 
دون غيرهمــا«)42(، وتبعــه علــى هــذا القــول الشــوكاني)43(، ومــن المعاصريــن: محمــد 

رشــيد رضــا)44(، وابــن عثيمــن)45(، وبعــض تلامذتــه)46(.

ومن أقوى ما استدلوا به: »أن أمَّ سلمة -وهي راوية الحديث-كان عندها ‌جلجل 
‌من ‌فضَّة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفون بها، فيشفون 
بإذن الله، وهذا في صحيح البخاري، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب«)47(.

ويشــكل أنَّ محــل الدليــل مــن الحديــث فيــه شــكٌّ في ثبوتــه، بــل عامَّــة نســخ البخــاري 
علــى ذكــر الحديــث )مــن قُصَّــة(، وليــس )مــن فضَّــة(، ورجــح بعضهــم صــواب )مــن 
فضــة()48(، ومــع اختــاط كلام الشــراح في شــرح هــذا المقــام إلا أنــه لم يحتــج أحــد 
منهــم صراحــة بجــواز اســتعمال الذَّهــب والفضَّــة في غــر الأواني بهــذا الحديــث قبــل 

الشــوكاني)49(. 

ــة مطلقــا، خاصــة  والــذي يظهــر -والله أعلــم- تحــريم اســتعمال آنيــة الذَّهــب والفضَّ

)42( التنويــر شــرح الجامــع الصغــر )3/ 523(، وقــال في ســبل الســام شــرح بلــوغ المــرام )1/ 
136(: “والحــق مــا ذهــب إليــه القائــل بعــدم تحــريم غــر الأكل والشــرب فيهمــا؛ إذ هــو الثابــت 
بالنــص، ودعــوى الإجمــاع غــر صحيحــة، وهــذا مــن شــؤم تبديــل اللفــظ النبــوي بغــره؛ فإنــه ورد بتحــريم 
الأكل والشــرب فقــط، فعدلــوا عــن عبارتــه إلى الاســتعمال، وهجــروا العبــارة النبويــة، وجــاءوا بلفــظ 
عــام مــن تلقــاء أنفســهم”. وانظــر أيضــا: التحبــر لإيضــاح معــاني التيســر، الصنعــاني )1/ 416(. 
ولمــا ذكــر الباحــث علــي الرميحــي قــول الصنعــاني والشــوكاني قــال في الآراء الفقهيــة المعاصــرة المحكــوم 
عليهــا بالشــذوذ في العبــادات )1/ 171(: “ولم أقــف بعــد البحــث علــى قائــل معتــر ســبقهما إلى 

ــة في غــر الأكل والشــرب”. القــول بجــواز اســتعمال آنيــة الذهــب والفضَّ
)43( انظــر: نيــل الأوطــار )1/ 91(، رســالة )‌‌الوشــي المرقــوم في تحــريم التحلــي بالذهــب علــى 

الــرباني مــن فتــاوى الإمــام الشــوكاني )8/ 4240(. العمــوم( مطبوعــة ضمــن الفتــح 
)44( انظر: مجلة المنار )24/ 331(.

)45( انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع )1/ 75(، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )11/ 92(.
)46( انظــر: القــول بمــا لم يســبق بــه قــول، مرضــي العنــزي )ص:54(. ونقــل فيــه المؤلــف الجــواز عــن: 

أ.د خالــد المشــيقح، وأ.د ســامي الصقــر، أ.د فهــد المطــري.
)47( الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين )1/ 76(. والحديث أخرجه البخاري )7/ 160(.

)48( انظر: صحيح البخاري )7/ 160( ط: السلطانيَّة، )7/ 467( ط: التأصيل، )5/215( 
ط: بيــت الســنة، وجــاء في هامــش اليونينيــة حاشــية: )بالفــاء عنــد أبي زيــد( يعــي )فضَّــة(. ونــص 
ابــن دحيــة علــى أن أكثــر رواة البخــاري ذكروهــا )قُصَّــة(، ثم قــال: »والصحيــح عنــد المحققــن بالفــاء 
والمعجمــة” يعــي )فضَّــة(، ورجــح أنهــا مــن فضَّــة كذلــك: القاضــي عيــاض. انظــر: مشــارق الأنــوار 

علــى صحــاح الآثار، عيــاض )2/ 161(؛ فتــح البــاري، ابــن حجــر )10/ 353(.
واختلــف العلمــاء في نظرهــم للحديــث علــى اتجاهــن: الأول: مــن رجَّــح لفــظ )قُصَّــة( فهــؤلاء منهــم مــن 
جعــل المــراد بــه صفــة الشــعر -كـــالبرماوي-، ومنهــم مــن جعــل المــراد: أن الإناء مصنــوع بالشــعر بأن 
جعلــت القصــة -قدحــا مضفًّــرا بحيــث يحمــل المــاء -وهــو زكــريا الأنصــاري-. الاتجــاه الثــاني: مــن رجــح 
ــة -كالكرمــاني-، ومنهــم  ــة خالصــة، وإنمــا هــو ممــوه بالفضَّ ــة( وهــؤلاء منهــم قــال ليــس فضَّ لفــظ )فضَّ
قــال: هــو إناء صغــر مــن الفضَّــة -كابــن حجــر-، ولمــا ذكــر قــول الكرمــاني تعقبــه بقولــه: »قلــت: وهــذا 
ينبــي علــى أن أم ســلمة كانــت لا تجيــز اســتعمال آنيــة الفضَّــة في غــر الأكل والشــرب، ومــن أيــن لــه 
ذلــك، وقــد أجــاز جماعــة مــن العلمــاء اســتعمال الإناء الصغــر مــن الفضَّــة في غــر الأكل والشــرب”، 
ورد عليــه العيــي بقولــه: “ قلــت: قــوة ديــن أم ســلمة وشــدة تورعهــا يقتضــي أنهــا لا تجيــز اســتعمال 
الآنيــة مــن الفضَّــة مطلقــا، فكيــف يقــول: ومــن أيــن لــه ذلــك؟ أنهــا تجيــز اســتعمال الإناء مــن الفضَّــة؟ 
ولــه أن يقــول لــه: ومــن أيــن لــك أنهــا لا تجيــز اســتعمال الإناء مــن الفضَّــة الخالصــة في غــر الأكل؟ ... 
وقولــه: وقــد أجــاز جماعــة … إلى آخــره، لا يســتلزم تجويــز أم ســلمة مــا أجــازه هــؤلاء، ومــن هــم هــؤلاء 
الجماعــة المبهمــة حــى يكــون ســندا لدعــواه”. ونقــل ابــن حجــر الــكلام مختصــراً في كتابــه الــذي رد بــه 
على العيني )انتقاض الاعتراض( ولم يجب عنه. انظر: الكواكب الدراري في شــرح صحيح البخاري، 
الكرمــاني )21/ 112(؛ اللامــع الصبيــح بشــرح الجامــع الصحيــح، البرمــاوي )14/ 484(؛ فتــح 
البــاري، ابــن حجــر )10/ 353(؛ انتقــاض الاعــراض في الــرد علــى العيــي في شــرح البخــاري، ابــن 
حجر )2/ 551(؛ عمدة القاري شــرح صحيح البخاري، العيني )22/ 49(، منحة الباري بشــرح 

صحيــح البخــاري، زكــريا الأنصــاري )9/ 123(.
)49( انظر: نيل الأوطار )1/ 91(.

مع تطاول القرون على التحريم، ولم أقف على عالم نصر القول صراحة بالإباحة قبل 
الصنعــاني، ولا شــكَّ أنَّ هــذا الإطبــاق -أعــي: علــى التحــريم- يقــوِّي القــول بــه)50(. 

الفرع الثالث: علة النهي عن آنية الذَّهب والفضَّة.
تقــدم أنَّ الإجمــاع منعقــد علــى تحــريم الأكل والشــرب في آنيــة الذَّهــب والفضَّــة، غــر 
أنَّ المذاهــب الفقهيــة اختلفــت في علــة النهــي عــن ذلــك، فقــال الحنفيــة: العلــة هــي 
التشــبه بــزي المشــركين والتنعــم بنعــم المترفــن والمســرفين)51(، وقــال المالكيــة: العلــة هــي 
ــة)53(،  »الســرف أو الخيــاء علــى الفقــراء أو الأمــران«)52(، أو عــن الذَّهــب والفضَّ
أو لأجــل التشــبه بالأعاجــم)54(، وقــال الشــافعية والحنابلــة: العلــة مركَّبــة مــن الخيــاء 

وكســر قلــوب الفقــراء، وتضييــق النقديــن)55(.
ولمــا ذكــر ابــن القيــم هــذه العلــل تعقَّبهــا بقولــه: »وهــذه العلــل فيهــا مــا فيهــا، فــإنَّ 
التعليــل بتضييــق النقــود يمنــع مــن التحلــي بهــا وجعلهــا ســبائك ونحوهــا ممــا ليــس بآنيــة ولا 
نقــد، والفخــر والخيــاء حــرام بأي شــيء كان، وكســر قلــوب المســاكين لا ضابــط لــه، 
فــإن قلوبهــم تنكســر بالــدور الواســعة، والحدائــق المعجبــة، والمراكــب الفارهــة، والملابــس 
الفاخــرة، والأطعمــة اللذيــذة، وغــر ذلــك مــن المباحــات. فــكل هــذه علــل مُنتقضــةٌ، إذ 
توجد العلة ويتخلف معلولها. فالصواب أن العلة ــ والله أعلم ــ ما يُكســب اســتعمالها 
القلــب مــن الهيئــة والحالــة المنافيــة للعبوديــة منافــاة ظاهــرة، ولهــذا علــل النــي صلى الله عليه وسلم بأنهــا 
للكفــار في الدنيــا، إذ ليــس لهــم نصيــب مــن العبوديــة الــي ينالونهــا بهــا في الآخــرة، فــا 
يصلــح اســتعمالها لعبيــد الله في الدنيــا وإنمــا يســتعملها مــن خــرج عــن عبوديتــه ورضــي 
بالدنيــا وعاجلهــا مــن الآخــرة، والله أعلــم«)56(، وهــذا لا ضابــط لــه أيضًــا، فربمــا وقعــت 
ــة كالجواهــر الثمينــة، ومــع هــذا قــال عامــة  المنافــاة فيمــا هــو أغلــى مــن الذَّهــب والفضَّ

ا. العلمــاء بجوازهــا، والوقــوف علــى العلــة -فيمــا يظهــر- مشــكل جــدًّ

المطلب الثاني: خاتم الفضَّة.

أجمــع العلمــاء علــى إباحــة خــاتم الفضَّــة للرجــال في الجملــة)57(، ومســتند الإجمــاع في 

)50( أطــال في بحــث المســألة الباحــث علــي الرميحــي في الآراء الفقهيــة المعاصــرة المحكــوم عليهــا 
بالشــذوذ في العبــادات )1/ 193(، وخلــص إلى »أن نســبة القــول بجــواز اســتعمال آنيــة الذهــب 
والفضَّــة في غــر الأكل والشــرب إلى الشــذوذ صحيحــة؛ لمخالفتــه الإجمــاع الصحيــح، ولم يثبــت بعــد 
البحــث قــول معتــر يصــح أن تخــرم بــه الإجماعــات المنقولــة عــن علمــاء الأمــة، ولا يعــرف مــن قــرر هــذا 

القــول قبــل الصنعــاني”. وكان الباحــث قــد توســع في مناقشــة أدلــة القائلــن بالجــواز. 
)51( انظر: الهداية في شــرح بداية المبتدي، المرغيناني )4/ 363(؛ المحيط البرهاني، ابن مازه )5/ 

347(؛ تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق، الزيلعي)6/ 11(.
)52( الذخــرة، القــرافي )1/ 167(. وانظــر أيضــا: المعونــة، القاضــي عبــد الوهــاب )3/ 1714(؛ 

المقدمــات الممهــدات، ابــن رشــد )3/ 454(.
)53( انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، خليل )1/ 50(.

)54( انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد )18/ 540(.
)55( انظــر: مغــي المحتــاج، الشــربيني )1/ 137(؛ نهايــة المحتــاج، الرملــي )1/ 104(؛ كشــاف 
النهــى،  البهــوتي )1/ 28(؛ مطالــب أولي  منتهــى الإرادات،  البهــوتي )1/ 91(؛ شــرح  القنــاع، 

.)56 /1( الرحيبــاني 
)56( زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد )4/ 519(. ونــص ابــن العــربي في أحــكام القــرآن )4/ 
115( على أن »العلة في ذلك اســتعجال أجر الآخرة؛ وذلك يســتوي فيه الأكل والشــرب وســائر 
أجزاء الانتفاع”. وللاستزادة انظر: المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي )7/ 349(؛ المفهم 
لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، القرطــي )5/ 345(؛ فتــح البــاري، ابــن حجــر )10/ 94(؛ 

كشــف اللثــام شــرح عمــدة الأحــكام، الســفاريني )7/ 97(؛ نيــل الأوطــار، الشــوكاني )1/ 91(.
)57( انظــر: الاختيــار لتعليــل المختــار، الموصلــي )4/ 159(؛ نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، 

الجويــي )3/ 282(؛ المغــي، ابــن قدامــة )12/ 522(؛ مجمــوع الفتــاوى )25/ 63(.
تنبيهــان: الأول: نــصَّ المالكيــة علــى أن محــل الجــواز أن يكــون خــاتم الفضَّــة للرَّجــل واحــدا، ووزنــه 
درهمــن شــرعيين أو أقــل، وأن يلبســه إرادة الســنة، فــإن تخلــف شــرط منهــا حــرم. انظــر: الشــرح الكبــر 
للدرديــر وحاشــية الدســوقي )1/ 63(، منــح الجليــل، عليــش )1/ 58(؛ شــرح مختصــر خليــل، 

الخرشــي )1/ 99(؛ لوامــع الــدرر في هتــك أســتار المختصــر، محمــد ســالم المجلســي )1/ 211(.
إليــه  لمــن يحتــاج  التختــم ســنة  التختُّــم للرجــال، فقــال الحنفيــة:  العلمــاء في حكــم  الثــاني: اختلــف 
كالســلطان والقاضــي، وتركــه لمــن لا يحتاجــه أفضــل، وقــال المالكيــة: ينــدب إن قصــد الســنة، وقــال 
الشــافعية: يســن، وقــال الحنابلــة: يبــاح. انظــر: الاختيــار لتعليــل المختــار، الموصلــي )4/ 159(؛= 
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ــة،  ــَذَ خَاتَـًـا مِــنْ ذَهَــبٍ أوَْ فضَّ ذلــك حديــث ابــن عمــر � »أَنَّ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم اتَّ
ــا  ــَذَ النَّــاسُ مِثـلَْــهُ، فـلََمَّ ــدٌ رَسُــولُ اِلله، فاَتَّ ــهُ، وَنـقََــشَ فِيــهِ مَُمَّ ــهُ مَِّــا يلَِــي كَفَّ وَجَعَــلَ فَصَّ
ــة، فاَتََّــذَ  ــًا مِــنْ فضَّ ــَدًا، ثَُّ اتََّــذَ خَاتَ ــالَ: لَ ألَْبَسُــهُ أبَ ــهِ وَقَ ــدِ اتََّذُوهَــا رَمَــى بِ رَآهُــمْ قَ

ــة«. متفــق عليــه)58(. ــمَ الْفضَّ النَّــاسُ خَوَاتيِ

المطلب الثالث: استعمال الفضَّة للضرورة.

لا خلاف في جواز استعمال الفضَّة حال الضرورة في الجملة)59(، ومستند الإجماع 
ـَـوْمَ الْــكُلَبِ فِ  في ذلــك حديــث عرفجــة بــن أســعد � إذ قــال: »أُصِيــبَ أنَْفِــي يـ
ــذَ أنَـفًْــا  ــَذْتُ أنَـفًْــا مِــنْ وَرقٍِ، فأَنَــْـنََ عَلــَيَّ فأََمَــرَنِ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَِّ الْاَهِلِيَّــةِ، فاَتَّ

مِــنْ ذَهَــبٍ« أخرجــه الثلاثــة)60(.

المبحــث الثــاني: حــدود مــا يجــوز اســتعماله مــن الفضَّــة للرجــال عنــد 
المذاهــب الأربعــة، والمســائل الــي وقــع فيهــا الخــاف. 

وفيه ثلاثة مطالب:

عنــد  للرجــال  الفضَّــة  مــن  اســتعماله  يجــوز  مــا  حــدود  الأول:  المطلــب 
الأربعــة. المذاهــب 

للمذاهــب الأربعــة كلام واســع حــول الفضَّــة مــن التزيــن بهــا، واتخاذهــا، واســتعمالها، 
والــذي يتعلــق بالبحــث هــو الاســتعمال، ولــذا فمــن الحســن الــكلام علــى مــا يجــوز 

ــة للرجــال علــى المعتمــد عنــد المذاهــب الأربعــة. اســتعماله مــن الفضَّ

الفرع الأول: ضابط الجواز عند الحنفية.

الــكلام في مذهــب الحنفيــة علــى مقامــن، الأول: في اســتعمال الخالــص مــن الفضَّــة، 
والثــاني: فيمــا ســوى الخالــص، كالممــوه، والمفضــض، ونحوهــا.

الســيف، وشــد الأســنان الخــاتم، والمنطقــة)61(، وحليــة  منــه:  فيبــاح  الخالــص  فأمــا 

= الــدر المختــار، الحصكفــي؛ وحاشــية ابــن عابديــن )6/ 361(؛ شــرح مختصــر خليــل، الزرقــاني )1/ 
66(، الشــرح الكبــر، الدرديــر )1/ 63(، منــح الجليــل، عليــش )1/ 58(، مغــي المحتــاج، الشــربيني 
)2/ 97(، تحفــة المحتــاج، ابــن حجــر الهيتمــي )3/ 276(، الإنصــاف، المــرداوي )7/ 35(، شــرح 

منتهــى الإرادات، البهــوتي )1/ 434(.
)58( أخرجه البخاري )7 / 156( برقم )5866(، ومسلم )6 / 149( برقم )2091(.

)59( انظــر: بدائــع الصنائــع، الكاســاني )5/ 132(؛ المجمــوع شــرح المهــذب، النــووي )6/ 38(؛ 
مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة )21/ 81(. تنبيــه: محــل الإجمــاع مخصــوص بالأنــف والســن فقــط عنــد 
الحنفيــة والمالكيــة. انظــر: شــرح مشــكل الآثار، الطحــاوي )4/ 38(؛ تبيــن الحقائــق شــرح كنــز 
الدقائــق، الزيلعــي )6/ 16(؛ حاشــية علــى الــدر المختــار، الطحطــاوي )4/182(؛ شــرح علــى 
مختصــر خليــل، الزرقــاني )1/ 65(؛ شــرح مختصــر خليــل، الخرشــي )1/ 99(؛ حاشــية علــى الشــرح 

الكبــر، الدســوقي )1/ 63(. 
)60(  أخرجه أبو داود )4 / 148( برقم )4232(، والترمذي -واللفظ له- )3 / 371( برقم 
)1770(، والنســائي )1 / 995( برقــم )5176(. وقــال الترمــذي: “ هــذا حديــث حســن، ... 
وقــد روى غــر واحــد مــن أهــل العلــم أنهــم شــدوا أســنانهم بالذهــب، وفي هــذا الحديــث حجــة لهــم”، 
والحديــث صحــح اتِّصالــه ابــن المديــي، وصححــه ابــن حبَّــان، وحسّــنه النــووي، وخالــف في ذلــك ابــن 
القطَّــان إذ نــص علــى أنــه لا يصــح. انظــر: العلــل، ابــن المديــي )ص:617(؛ الصحيــح، ابــن حبــان 
)12 / 276( برقــم )5462(، بيــان الوهــم والإيهــام؛ ابــن القطــان )4/ 609(؛ المجمــوع شــرح 
المهــذب، النــووي )1/ 254(. والــكُلَب -بتخفيــف الــام- يــوم مــن أيام الجاهليــة، والــكلاب اســم 
مــاء كانــت الوقعــة عنــده. انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ابــن الأثــر )4/ 196(؛ تهذيــب 

الأسمــاء واللغــات، النــووي )1/ 330(.
)61( المنطــق والمنطقــة: )كل مــا شــددت بــه وســطك( انظــر: الصحــاح، الجوهــري )4/ 1559( 

مــادة )نطــق(؛ الكليــات، أبــو البقــاء الحنفــي )ص:803(.

اتقِّــاء  بشــرط  -ولــو كثــر-  الحنفيــة  عنــد  المصحــح  علــى  والمفضَّــض)63(  بهــا)62(، 
الفضَّــة)64(، ويبــاح المطلــي بهــا الــذي يجتمــع منــه شــيء، ونصــوا علــى أن الاســتعمال 

في غــر ذلــك كالمكحلــة والمــرآة ونحوهــا لا يجــوز مطلقــا)65(.

وأمــا غــر الخالــص الــذي لا يخلــص منــه شــيء بالإذابــة كالمطلــي بمــاء الذَّهــب والفضَّــة 
فــا بأس بــه بــا خــاف عنــد الحنفيــة)66(.

الفرع الثاني: ضابط الجواز عند المالكية.

ذهــب المالكيــة إلى أن الجائــز مــن الفضَّــة هــو: تحليــة المصحــف)67(، وتحليــة الســيف، 
ــة الــذي لا يجتمــع منــه شــيء، والخــاتم، ومــا  والأنــف، وربــط الســن، والمطلــي بالفضَّ

ســوى ذلــك فمحــرم)68(.

الفرع الثالث: ضابط الجواز عند الشافعية.

ذهب الشافعية إلى أن الجائز من الفضَّة هو: المطلي بها ولا يجتمع منه شيء لقلَّته، 
والفضَّة المطليَّة بغيرها، وما صدئ من الأواني والحلي بحيث لا يتبيَّ أصله، والأنف، 
والأنملة، والسن، وكتابة آيات المصحف، وحلية آلات الحرب)69(، وتحلية المصحف 
بهــا، والضبَّــة اليســرة ولــو لزينــة، والكبــرة للحاجــة. ومــا ســوى ذلــك فمحــرم)70(.

الفرع الرابع: ضابط الجواز عند الحنابلة.

ذهب الحنابلة إلى أنَّ الجائز من الفضَّة: قبيعة الســيف)71(، والخاتم، والضبة اليســرة 
للحاجــة، وحليــة المنطقــة ومــا يســاويها معــىً، وتكــره تحليــة المصحــف، ومــا ســوى 

ذلــك فمحــرم)72(.

الفرع الخامس: الموازنة بين المذاهب.

ظهر -من خلال ما تقدَّم- أمران:

الأول: أن المذاهــب الأربعــة تجعــل الأصــل في اســتعمال الرجــال للفضَّــة هــو المنــع، 
والإباحــة اســتثناء، ولأجــل ذلــك ذكــروا مــا أبيــح مــن الذَّهــب والفضَّــة للرجــال علــى 

)62( انظــر: المحيــط البرهــاني، ابــن مــازه )5/ 346(؛ تبيــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق، الزيلعــي 
)6/ 16(؛ الــدر المختــار، الحصكفــي، وحاشــية ابــن عابديــن )6/358- 362(.

)63( المــراد بالمفضَّــض: مــا جعــل فيــه عــن الفضَّــة، ويســمى أيضــا: المرصَّــع، والمــزوَّق. انظــر: المحيــط 
البرهــاني، ابــن مــازه )7/ 200(؛ حاشــية علــى الــدر المختــار، ابــن عابديــن )6/ 343(.

غــرر  شــرح  الحــكام  درر  )6/ 11(؛  الزيلعــي  الدقائــق،  شــرح كنــز  الحقائــق  تبيــن  انظــر:   )64(
الأحــكام، مــا خســرو )1/ 310(؛ الفتــاوى الهنديــة )5/ 334(؛ اللبــاب في شــرح الكتــاب، 
الغنيمــي )4/ 159(. والاتقــاء يختلــف باختــاف الشــيء »ففــي المصحــف ونحــوه موضــع الأخــذ، 
وفي الســرج ونحــوه موضــع الجلــوس، وفي الــركاب موضــع الرجــل، وفي الإناء موضــع الفــم”. انظــر: 

حاشــية ابــن عابديــن )6/ 343(.
)65( انظــر: تحفــة الفقهــاء، الســمرقندي )3/ 342(؛ بدائــع الصنائــع، الكاســاني )5/ 132(؛ 

الفتــاوى الهنديــة )5/ 334(.
)66(  انظــر: تبيــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق، الزيلعــي )6/ 11(؛ البنايــة شــرح الهدايــة، العيــي 

ــة. )12/ 72(. والممــوه هــو المطلــي بمــاء الذهــب أو الفضَّ
)67( فصــل المالكيــة في تحليــة المصحــف، فقالــوا: تحليــة جلــده مــن خــارج أو مــن الأعلــى جائــز، وأمــا 
كتابــة الآيات والأحــزاب والأعشــار بالذهــب والفضَّــة فمكــروه. انظــر: شــرح مختصــر خليــل، الزرقــاني 

)1/ 65(؛ الشــرح الكبير، الدردير، وحاشــية الدســوقي )1/ 63(.
)68( انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي )1/ 98(؛ الشرح الكبير، الدردير )1/ 62(.

)69( تنبيــه: حكــى الجويــي في نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب )3/ 282( الإجمــاع علــى جــواز 
تحلــي الرجــال بالفضَّــة في آلات الحــرب، وفي ذلــك نظــر؛ لأن المعتمــد عنــد المالكيــة كمــا تقــدَّم المنــع.
)70( انظر: تحفة المحتاج، الهيتمي )125/1، 3/ 274(؛ مغني المحتاج، الشربيني )136/1، 2/ 96(.

)71( وهــي مــا يُعــل علــى طــرف قبضــة الســيف. انظــر: المطلــع، البعلــي )ص:172(؛ المبــدع، ابــن 
مفلــح )3/ 362(.

)72( ومثَّــل الحنابلــة للمســاوي للمنطقــة معــىً: بالــدرع، والخــوذة، والخــف والــران -وهــو شــيء يلبــس 
تحت الخف-، وحمائل الســيف. انظر: كشــاف القناع، البهوتي )29/1، 318، 5/ 30(؛ شــرح 

منتهى الإرادات، البهوتي )1/ 29، 433(.
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جهــة الحصــر، ومــا ســوى مــا ذكــر فهــو علــى أصــل المنــع، ثم قــد يقــع بينهــا تفــاوت 
في حــدود هــذا الاســتثناء. 

الثــاني: أنَّ الحنفيــة توســعوا في الجــواز أكثــر مــن غيرهــم، إذ انفــردوا بإباحــة المفضــض 
ولــو كثــر في الآنيــة وغيرهــا، وقالــوا بإباحــة المطلــي ولــو كان الطــاء ثخينــا يجتمــع منــه 
شــيء لــو وضــع علــى النــار، ثم يأتي بعدهــم الشــافعية، وأمــا المالكيــة والحنابلــة فالضيــق 
عندهــم أظهــر، إذ إنهــم تمســكوا بأصــل المنــع، فقــلَّ عندهــم الاســتثناء، وعليــه فأوســع 

المذاهــب في اســتعمال الرجــال للفضَّــة هــم الحنفيــة. 

ثم إنَّ الوقــوف علــى كل مســألة ممــا مضــى بالتوســع في ذكــر الخــاف والاســتدلال 
والمناقشــة والترجيــح لا يتســع لــه هــذا البحــث، وســأقتصر علــى مــا يمكــن تخريــج 
المســتجدات عليــه مــن المســائل، وهــي: اســتعمال الرجــال للخالــص مــن الفضَّــة، 

وحكــم المطلــي بالفضَّــة. 

المطلب الثاني: استعمال الرجال للخالص من الفضَّة.

تحرير محل النزاع:

تقــدم الــكلام علــى اســتعمال الأواني مــن الفضَّــة، وأن ذلــك محــرم في الأكل والشــرب 
ــة إذا وقــع فيــه مشــابهة  وفي غيرهمــا، ثم اتَّفــق العلمــاء علــى منــع تحلــي الرجــال بالفضَّ
للنســاء)73(، ثم اختلفــوا في حكــم التحلــي بالخالــص مــن الفضَّــة - كثــراً كان أو 

قليــاً، ملبوسًــا كان أو غــر ملبــوس- علــى أقــوال:

الأقوال في المسألة.

القــول الأول: المنــع إلا مــا اســتثني)74(، وهــو مذهــب المالكيــة)75(، والشــافعية)76(، 
والحنابلــة)77(، وقــول أبي يوســف مــن الحنفيــة)78(.

القــول الثــاني: جــواز المفضَّــض -بشــرط اتقِّــاء الفضَّــة- دون غــره، وهــو مذهــب 
الحنفيــة)79(.

القول الثالث: جواز المفضض مطلقًا، وهو قول عند الحنابلة)80(.

القــول الرابــع: جــواز اللبــس دون غــره، وهــو اختيــار ابــن تيميــة)81(، وابــن القيــم)82(، 
وابــن مفلــح)83(. 

)73( انظــر: أضــواء البيــان، الشــنقيطي )3/ 293(. ومعلــوم أن تشــبه الرجــال بالنســاء وعكســه 
فيــه خــاف بــن التحــريم والكراهــة، وجمهــور العلمــاء علــى التحــريم. انظــر: فتــح القديــر، ابــن الهمــام 
)2/ 345(؛ حاشــية ابــن عابديــن )6/ 407(؛ البيــان والتحصيــل، ابــن رشــد )18/ 438(؛ 
الذخــرة، القــرافي )13/ 264(؛ روضــة الطالبــن، النــووي )2/ 263(؛ تحفــة المحتــاج، الهيتمــي )3/ 
26(؛ الفتاوى الكبرى، ابن تيمية )5/ 353(؛ الفروع، ابن مفلح )2/ 85، 4/163(؛ الآداب 
الشــرعية والمنــح المرعيــة، ابــن مفلــح )3/ 535(؛ كشــاف القنــاع، البهــوتي )2/ 171(. وقــد أورد 
نجــم الديــن الغــزي في حســن التنبــه لمــا ورد في التشــبه )10/ 149-181( بابً طويــاً في النهــي عــن 

تشــبه الرجــل بالمــرأة وعكســه.
)74( وتقدّم بيان المستثنيات في كل مذهب في المطلب السابق. 

)75( انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي )1/ 98(؛ الشرح الكبير، الدردير )1/ 62(.
)76( انظر: تحفة المحتاج، الهيتمي )125/1، 3/ 274(؛ مغني المحتاج، الشربيني )136/1، 2/ 96(.

)77( انظر: كشاف القناع، البهوتي )5/ 30(؛ شرح منتهى الإرادات، البهوتي )1/ 433(.
)78( انظــر: تبيــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق، الزيلعــي )6/ 11(؛ مجمــع الأنهــر، شــيخي زاده 

.)537/2(
)79( انظــر: تكملــة البحــر الرائــق، الطُّــوري )8/ 211(؛ الــدر المختــار، الحصكفــي، مــع حاشــية 

ابــن عابديــن )6/ 343(.
)80( انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح )3/ 499(.

)81( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )25/ 65(.
)82( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم )4/ 516(.

)83( انظر: الفروع، ابن مفلح )4/ 147(؛ الإنصاف، المرداوي )7/ 43(.

القــول الخامــس: الجــواز مطلقًــا، وقــال بــه بعــض الشــافعية)84(، وهــو اختيــار ابــن 
عثيمــن)88(. وابــن  آبادي)87(،  والعظيــم  والشــوكاني)86(،  حــزم)85(، 

الأدلة:

استدل القائلون بأصل المنع -وهم الجمهور- بأدلة:

]1[ مــا نقــل الصحابــة مــن أوجــه اســتعمال النــي لليســر مــن الفضَّــة، مــن ذلــك قــول 
أنَــَسٍ �: ))كَانــَتْ قبَِيعَــةُ سَــيْفِ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فضَّــة(( أخرجــه الثلاثــة)89(، وعنــه 
ــعْبِ سِلْسِــلَةً مِــنْ فضَّــة((  ـَـذَ مَــكَانَ الشَّ أيضــا: ))أَنَّ قـَـدَحَ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَــرَ، فاَتَّ

أخرجــه البخــاري)90(.

ووجــه الدلالــة في الأحاديــث: أن ذكــر الصحابــة لاســتعمال النــي صلى الله عليه وسلم للفضَّــة فيمــا 
ســبق دليــل علــى اختصــاص الإباحــة بــه، »ولــو كانــت الفضَّــة مباحــة مطلقــا لم يكــن 

في نقلهــم اســتعمال اليســر مــن ذلــك كبــر فائــدة«)91(.

ونوقــش ذلــك بأن »قولكــم كبــر فائــدة دليــل علــى أن فيــه فائــدة ســوى المطلــوب، 
فنقلــوه لأجلهــا، وهــذا كمــا نقلــوا أجنــاس آنيتــه وملابســه وغــر ذلــك«)92(.

]2[ أنَّ تحلــي الرجــال بالفضَّــة في الملبــوس وغــره مــن التشــبه بالنســاء، والتشــبه 
محــرم)93(. بالنســاء 

ونوقش الدليل من وجهين:

الأول: أن ذلك خارج محل النزاع، إذ محل النزاع في التحلي الخالي من التشبه بالنساء.

والثــاني: أن القــول بالتشــبه »مصــادرة علــى المطلــوب؛ لأن القائــل بالجــواز يقــول: إن 
التحلــي بالفضَّــة لا يختــص بالنســاء بــل الرجــال والنســاء فيــه ســواء«)94(.

ويمكــن الجــواب عــن ذلــك: بأن لبــس الرجــل للفضَّــة مظنَّــة غالبــة للتشــبُّه فيحــرم، 
كمــا أنَّ الآنيــة مــن الذَّهــب والفضَّــة مظنــة للســرف والخيــاء فحرّمِــت، ولــو لم يتحقــق 
التشــبه والســرف)95(؛ والحكــم إذا علــق علــى ‌المظنــة لم يعتــر فيــه حقيقــة ‌الحكمــة)96(.

)84( قــال بــه مــن الشــافعية المتــولي، والغــزالي. انظــر: فتــح العزيــز بشــرح الوجيــز، الرافعــي )6/ 28(؛ 
المجمــوع شــرح المهــذب، النــووي )4/ 444(. وقــال ابــن حجــر الهيتمــي: “مــا قــالاه ضعيــف جــدًّا”. 

انظــر: الفتــاوى الفقهيــة الكــرى )1/ 262(.
)85( انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم )1/ 427(.

)86( انظــر: الســيل الجــرار المتدفــق علــى حدائــق الأزهــار، الشــوكاني )ص:734(؛ رســالة )‌‌الوشــي 
المرقــوم في تحــريم التحلــي بالذهــب علــى العمــوم( مطبوعــة ضمــن الفتــح الــرباني مــن فتــاوى الإمــام 

الشــوكاني )8/ 4242(.
)87( انظر: عون المعبود، العظيم أبادي )11/ 190(.

)88( انظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين )75/1، 6/ 107(. 
)89( أخرجه أبو داود في “سننه” )2 / 335( )2583(، والترمذي في »جامعه« )3 / 312( 
)1691(، والنســائي في »المجتــى« )1 / 1026( )5389 / 2(. وأَعــلَّ الحديــثَ بالإرســال: 
أحمــد، والدارقطــي، والبيهقــي. انظــر: العلــل ومعرفــة الرجــال روايــة عبــد الله، الإمــام أحمــد )1/ 239(؛ 

العلــل، الدارقطــي )12 / 150(؛ الســنن الكــرى، البيهقــي )4 / 143(.
)90( أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« )4 / 83( )3109(. وســيأتي الــكلام علــى المحــذوف 

المقــدر في )فاتخــذ( هــل هــو ‌للنــي صلى الله عليه وسلم أو لأنــس؟ 
)91( النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، ابن مفلح )1/ 141(.

)92( الفــروع، ابــن مفلــح )4/ 148( بتصــرف يســر. وانظــر أيضــا: حاشــية ابــن قنــدس علــى 
.)143/4( الفــروع 

)93( انظر: المجموع شرح المهذب، النووي )4/ 444(.
)94( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني )ص:737(.

)95( لمــا ذكــر ابــن تيميــة في شــرح عمــدة الفقــه )1/ 78( اعــراض بعــض العلمــاء علــى مــن أباح 
الأواني الثمينــة بأن في ذلــك ســرفا وخيــاء، قــال »وإن فــُرِض ذلــك كان المحــرم نفــس الفخــر والخيــاء، 
كمــا إذا حصــل في المباحــات والطاعــات، وأمــا الأعيــان فإنمــا تحــرم إذا كانــت مظنــة غالبــة لذلــك”. 
)96( انظر في تقرير القاعدة: الفروق، القرافي )2/ 165(، شــرح مختصر الروضة، الطوفي )3/ 512(. 

وانظــر في تطبيــق هــذه القاعــدة: المغــي، ابــن قدامــة )1/ 142، 447/11(.

7



يوسف سليمان العودة مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )105( يونيو 2026				

]3[ قوله تعالى: سمحأوََمَن يـنَُشَّؤُاْ فِ ٱلۡلِۡيَةِ وَهُوَ فِ ٱلِۡصَامِ غَيۡـرُ مُبِيٖنسجى ]الزخرف: 18[.

ووجــه الدلالــة مــن الآيــة: أنَّ الله جعــل التحلــي للنســاء، ومــا كان مــن خصائــص 
النســاء حــرم علــى الرجــال. 

ويمكــن مناقشــة ذلــك بعــدم التســليم، إذ أبيــح للرجــل الخــاتم بالإجمــاع، ولا يخلــو 
مذهــب إلا ولــه مســتثنيات مــن أصــل التحــريم. 

]4[ أن اســتعمال الإناء مــن الفضَّــة محــرَّم، فحــرم لبســها، كالذَّهــب؛ لأن تســوية 
الشــارع بينهمــا في تحــريم الإناء دليــل علــى التســوية في غــره)97(.

ونوقش ذلك بأن ذلك غير مسلَّم، فـ«تسوية الشارع بينهما في التحريم المؤكد -وهو 
الآنية- لا يدل على التسوية في غيره«)98(؛ لأن الرخصة في باب اللباس أوسع من 
الرخصة في باب الآنية، إذ حاجتهم إلى اللباس أشد، ثم الآنية من الذَّهب والفضَّة 
تحرم حتى على النساء بخلاف التحلي، فدل ذلك على أن باب التحلي أوسع)99(.

بــن جبــر لا  قــال: ))كان زاذان وميســرة وســعيد  بــن الســائب  ]5[ عــن عطــاء 
يشــربون في آنية الذَّهب والفضَّة، ولا يدهنون في مداهن الذَّهب والفضَّة(( أخرجه 

ابــن أبي شــيبة)100(.

ويمكن مناقشة الأثر بأنَّه ضعيف)101(. 

]6[ أن تحلــي الرجــال بالذَّهــب متفــق علــى تحريمــه، بدليــل حديــث علــي بــن أبي 
طالــب � أنَّ نـَـيَِّ اِلله صلى الله عليه وسلم أَخَــذَ حَريِــراً، فَجَعَلـَـهُ فِ يَيِنـِـهِ، وَأَخَــذَ ذَهَبـًـا فَجَعَلـَـهُ فِ 
أمَُّــيِ(()102(، والفضَّــة في معــى  قـَـالَ: )) إِنَّ هَذَيـْـنِ حَــراَمٌ عَلـَـى ذكُُــورِ  شِاَلـِـهِ، ثَُّ 

الذَّهــب في ذلــك)103(.

ونوقــش هــذا بعــدم التســليم، إذ مــن شــرط المســكوت عنــه أن يكــون موافقــا للمنطــوق 
أو أولى منــه، وهــذا منتــف في إلحــاق الفضَّــة بالذَّهــب)104(.

واستدل القائلون بجواز المفضَّض بشرط اتقائه -وهم الحنفية- بأدلة:

ــذ مــكان الشَّــعْب  ]1[ عــن أنــس بــن مالــك �: ))أنَّ قــدح النــي صلى الله عليه وسلم انكســر، فاتَّ
سِلْسِــلة مــن فضَّــة (( أخرجــه البخــاري)105(.

ووجــه الدلالــة: أنَّ في اتخــاذ النــي صلى الله عليه وسلم الفضَّــة مــكان الشــعب دلالــة بالنــصِّ علــى 
جــواز ضبــة الفضَّــة، وإذا جــازت الضبــة جــاز التابــع مــن الفضَّــة مطلقــا)106(.

)97( انظر: الفروع، ابن مفلح )4/ 149(.

)98( انظر: الفروع، ابن مفلح )4/ 149(.
)99( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )25/ 64(؛ الفتاوى الكبرى، ابن تيمية )5/ 353(.

)100( أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه )288/12(، )24619(.
)101( عطــاء بــن الســائب اختلــط في آخــر عمــره، ونــصَّ ابــن معــن وأحمــد علــى أن روايــة جريــر عــن 
عطــاء بعــد اختلاطــه، وهــذا الأثــر مــن مــرويات جريــر عــن عطــاء. انظــر: الكامــل في ضعفــاء الرجــال، 

ابــن عــدي )7/ 72(؛ تهذيــب التهذيــب، ابــن حجــر )3 / 103(.
)102( أخرجه أبو داود في “سننه” )4 / 89( )4057(، والنسائي في »المجتبى« )1 / 992( 
)5159 / 1(، وابــن ماجــه في »ســننه« )4 / 594( )3595(، وأحمــد في »مســنده« )1 / 
ــنه ابــن المديــي -كمــا نقلــه عبــد الحــق الإشــبيلي-، والترمــذي.  221( )761(. والحديــث حسَّ

انظــر: الأحــكام الوســطى، عبــد الحــق الإشــبيلي )4/ 184(.
)103( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني )4/ 367(.

)104( انظر: فتح القدير، ابن الهمام )10/ 22(.
ذ مكان الشــعب سلســلةٌ(  )105( تقدَّم تخريجه. وأنبه على أنه جاء في رواية أبي ذر للبخاري )فاتُِّ

وعلى أوله وآخره صح. انظر: صحيح البخاري )4/ 219( ط تأصيل.
)106( اســتدل بالحديــث بعــض علمــاء الحنفيــة علــى عمــوم الجــواز، منهــم الزيلعــي في تبيــن الحقائــق 
شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي )6/ 11( ونقلــه عنــه ابــن عابديــن في حاشــيته )344/6(. 
ولم أقــف علــى تصريــح منهــم علــى وجــه الدلالــة في الحديــث، ولعــل مــا ذكرتــه هــو وجــه الدلالــة مــن 

الحديــث، والله أعلــم.

ونوقــش بأنــه يحتمــل أن المتخــذ غــر النــي ففــي روايــة للبخــاري عــن عاصــم الأحــول: 
»رأيــت قــدح النــي صلى الله عليه وسلم عنــد أنــس بــن مالــك � ، وكان قــد انصــدع ‌فسلســله 
‌بفضــة«)107(، قــال ابــن حجــر: »قولــه: )فسلســله بفضــة( أي وصــل بعضــه ببعــض، 
وظاهــره أن الــذي وصلــه هــو أنــس، ويحتمــل أن يكــون النــي صلى الله عليه وسلم، وهــو ظاهــر روايــة 
أبي حمــزة المذكــورة بلفــظ: إن قــدح النــي صلى الله عليه وسلم انكســر فاتخــذ مــكان الشــعب سلســلة 
مــن فضــة«)108(، وفي ســنن البيهقــي الكــرى بعــد قولــه )فجعلــت مــكان الشــعب 
سلســلة(: »يعــي أن أنســا جعــل مــكان الشــعب سلســلة«، ثم قــال »هكــذا في 
الحديث، لا أدرى من قاله؟ موسى بن هارون أم من فوقه؟«)109(. وروى الخطيب 
البغدادي الحديث بإســناده، وجعله من كلام موســى بن هارون)110(، ونقل النووي 
عــن ابــن الصــاح: »وقولــه: )فاتخــذ( يوهــم أن النــي صلى الله عليه وسلم هــو ‌المتخــذ، ‌وليــس ‌كذلــك، 
بــل أنــس هــو المتخــذ ففــي روايــة: قــال أنــس فجعلــت مــكان الشــعب سلســلة«)111(. 

وأجيب: بأنه إن كان ذلك عن النبي »كان مما فيه أعظم الحجة في إباحته، وإن كان 
ذلــك كان مــن أنــس بــن مالــك بعــده، ففــي ذلــك مــا قــد دل أن لا بأس بالشــرب في 
الإناء الذي هو كذلك عند أنس بن مالك، فقد صار في إباحة هذا المعنى لمن يقول 
بإباحتــه مــن أهــل العلــم قــول رجــل جليــل فقيــه مــن أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم«)112(. 
وقــال ابــن حجــر: »جــزم بعــض الشــراح بالثــاني ]يعــي بكونــه لأنــس[، واحتــج بروايــة 
بلفظ: فجَعلتُ مكان الشعب سلسلة. ولا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون فجُعلتْ 
البنــاء للمجهــول، فرجــع إلى الاحتمــال لإبهــام الجاعــل«)113(. بضــم الجيــم علــى 

]2[ أنَّ الاســتعمال قصدًا يكون للجزء الذي يلاقيه العضو، وما ســوى ذلك فهو 
تبــع لــه في الاســتعمال)114(، »فــا يكــره فصــار كالجبــة المكفوفــة بالحريــر والعلــم في 
الثــوب)115(، ومســمار الذَّهــب في فــص الخــاتم، وكالعمامــة المعلمــة بالذَّهــب«)116(.

]3[ القياس على من شرب وفي يده خاتم من فضَّة، فإن ذلك لا ينهى عنه)117(.

ونوقش ذلك بأنَّ الخاتم لم يصر جزءًا من الكف بخلاف الفضَّة في الإناء ونحوه)118( 

]4[ القيــاس علــى علــم الحريــر في الثــوب، وذلــك أنَّ لبــس الحريــر الخالــص محــرَّم، لكــن 
الشــارع أباح العلــَمَ مــن الحريــر، وكذلــك إناء الفضَّــة فالخالــص منــه محــرَّم، لكــنْ تبُــاح 

الضبَّــة مــن الفضَّــة قياسًــا علــى علــم الحريــر)119( .

ويمكــن مناقشــة ذلــك بأنَّ علــم الحريــر ورد الاســتثناء فيــه بالنــص، وأمــا محــل النــزاع فلــم 
يــرد الاســتثناء فيــه؛ فيبقــى علــى أصــل النهــي.

)107( صحيح البخاري )7/ 114(.
)108( فتح الباري لابن حجر )10/ 100(. وانظر أيضا: )6/ 214(.

.)87 /1( )109(
)110( انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 249(.

)111( المجموع شرح المهذب )1/ 257(. وانظر أيضا: البدر المنير )1/ 634(.
)112( شرح مشكل الآثار )4/ 40(.

)113( فتح الباري )6/ 214(. وانظر أيضا: شرح البخاري، القسطلاني )5/ 200(.
)114( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني )5/ 132(.

الثــوب مــن الحريــر أو الذَّهــب أو مــن غيرهمــا. انظــر: الصحــاح،  )115( العلــم: هــو الطــراز في 
.)371  /2( الفيومــي  المنــر،  المصبــاح   ،)1990  /5( الجوهــري 

)116( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي )6/ 11(. 
)117( قــال الزيلعــي في تبيــن الحقائــق )6/ 11(: “وروي أن هــذه المســألة وقعــت في مجلــس أبي 
جعفــر الدوانيقــي وأبــو حنيفــة، وأئمــة عصــره حاضــرون فقالــت الأئمــة: يكــره، وأبــو حنيفــة ســاكت. 
فقيــل لــه: مــا تقــول؟ فقــال: إن وضــع فــاه في موضــع الفضَّــة يكــره، وإلا فــا. فقيــل لــه: مــن أيــن لــك؟ 
فقــال: أرأيــت لــو كان في أصبعــه خــاتم فضَّــة فشــرب مــن كفــه أيكــره ذلــك! فوقــف الــكل، وتعجــب 

أبــو جعفــر مــن جوابــه”.
)118( قال ذلك أبو يوسف. انظر: حاشية على تبيين الحقائق، الشلبي )6/ 12(.

)119( انظر: شرح مختصر الطحاوي، الجصاص )8/ 548(.
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ويمكــن أن يســتدل للقائلــن بالكراهــة دون التحــريم بأن أدلــة المنــع مصروفــة عــن 
التحــريم بمــا ســيأتي في أدلــة الإباحــة.

واســتدلَّ القائلــون بجــواز لبــاس الفضَّــة دون غــره بأنَّ إباحــة لبــس الفضَّــة للنســاء 
إباحــة للرجــال؛ إذ الأصــل التســاوي في الأحــكام إلا مــا خصــه الدليــل)120(، وأمــا 
غــر اللبــاس فهــو في حكــم الآنيــة، يقــول ابــن تيميــة $ »كل مــا يلبــس فهــو مــن 
باب ‌الحليــة ســواء كان ســاحا أو لباســا، ومــا لم يلبــس فهــو مــن باب الآنيــة مثــل 

المكحلــة والمحــرة والمــرود والإبريــق«)121(.
واستدل القائلون بجواز التحلي بالفضَّة مطلقًا بأدلة:

يعا سجى ]البقرة: 29[،  ]1[ عموم قوله تعالى: سمحهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم ‌مَّا ف‌ ‌ٱلَۡرۡضِ جَِ
سجى ]الأعراف: 32[. وقوله سمحقُلۡ ‌مَنۡ ‌حَرَّمَ ‌زيِنَةَ ٱللَِّ ٱلَّتِٓ أَخۡرجََ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرّزِۡقِۚ
ووجــه الدلالــة مــن الآيتــن: أن الأصــل في الأعيــان هــو الإباحــة، ولا ينتقــل عــن هــذا 
الأصــل إلا بدليــل، ولم يخــص الدليــل إلا الأكل والشــرب في آنيــة الذَّهــب والفضَّــة، 

والتحلــي بالذَّهــب، فمــا ســوى ذلــك يبقــى علــى أصــل الإباحــة)122(.
ويمكن مناقشة هذا الدليل بما سبق في أدلة المنع.

]2[ عــن أبي هريــرة � أَنَّ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم  قـَـال : ))مَــنْ أَحَــبَّ أَنْ يَُلـِّـقَ حَبِيبـَـهُ 
حَلْقَــةً مِــنْ نَرٍ فـلَْيُحَلِّقْــهُ حَلْقَــةً مِــنْ ذَهَــبٍ، وَمَــنْ أَحَــبَّ أَنْ يطُــَوِّقَ حَبِيبَــهُ طَوْقــًا مِــنْ 
نَرٍ فـلَْيُطَوِّقــْهُ طَوْقــًا مِــنْ ذَهَــبٍ، وَمَــنْ أَحَــبَّ أَنْ يُسَــوِّرَ حَبِيبــَهُ سِــوَاراً مِــنْ نَرٍ فـلَْيُسَــوِّرْهُ 
سِــوَاراً مِــنْ ذَهَــبٍ، وَلَكِــنْ عَلَيْكُــمْ بِلْفضَّــة فاَلْعَبــُوا بِـَـا(( أخرجــه أبــو داود وأحمــد)123(.

ووجــه الدلالــة في الحديــث: الإطــاق في قولــه: )ولكــن عليكــم بالفضَّــة فالعبــوا بهــا(، 
وذلــك أن النــي صلى الله عليه وسلم لم يقيــد الجــواز بالنســاء، فــدل علــى جــوازه للرجــال)124(.

ونوقش الدليل بعدم التسليم بهذا المعنى، إذ المراد بالحديث: أن الذَّهب كان حراما 
علــى النســاء في أول الأمــر، فنهــى النــي صلى الله عليه وسلم الرجــال عــن تحليــة نســائهم بالذَّهــب، 
وأمرهم بتحلية نســائهم الفضَّة، ثم نســخ بعد ذلك تحريم الذَّهب على النســاء)125(، 

ويؤيــد ذلــك ثلاثــة أمــور:
الأول: أن الحديث ليس في خطاب الرجال بما يلبسونه بأنفسهم، بل بما يحلون به أحبابهم.

يطوقــوا  أن  الذَّهــب؛ ولا  يلبســوا حلــق  أن  الرجــال  عــادة  مــن  ليــس  أنــه  والثــاني: 
بالذَّهــب، ولا يتســوروا بــه في الغالــب، فــدل ذلــك علــى أن المــراد بذلــك مــن شــأنه 

لبــس الحلقــة والطــوق والســوار مــن الذَّهــب، وهــن النســاء بــا شــك.

والثالث: أن أبا داود ذكر بعد هذا الحديث حديثين صريحين في النهي 
عن لبس النســاء للذَّهب، فعلم منه أن المراد هنا هو النســاء)126(.

)120( الفروع، ابن مفلح )4/ 149(.
)121( شرح عمدة الفقه، ابن تيمية )1/ 72(.

)122( انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني )ص:734(.
 /  2( )4236(، وأحمــد في »مســنده«   )149 / 4( داود في “ســننه”  أبــو  )123( أخرجــه 
الفتــح  1768( )8532(. وقــال الشــوكاني والعظيــم أبادي والألبــاني: إســناده صحيــح. انظــر: 
الــرباني )8/ 4228(؛ عــون المعبــود )11/ 190(؛ صحيــح الترغيــب والترهيــب )1/ 474(. 
وخالفهــم في ذلــك ابــن باز إذ قــال بشــذوذ الحديــث. انظــر: مســائل الإمــام ابــن باز )ص220(، 
وبالجملــة فلــم أقــف علــى كلام للمتقدمــن علــى هــذا الحديــث. وللحديــث شــاهد مــن حديــث أبي 
قتــادة أخرجــه ابــن عــدي وضعفــه بعبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن دينــار. انظــر: الكامــل في ضعفــاء 

الرجــال، ابــن عــدي )5/ 488(.
)124( انظر: شرح سنن أبي داود، ابن رسلان )16/ 632(.

)125( قال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه )ص:446(: “كان في أول الإسلام يلبس 
الرجــال الخواتيــم الذهــب، وغــر ذلــك، وكان الحظــر قــد وقــع علــى النــاس كلهــم، ثم أباحــه رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم للنســاء دون الرجــال، فصــار مــا كان علــى النســاء مــن الحظــر مباحــا لهــم 
فنســخت الإباحــة الحظــر”. وقــال البيهقــي في الســنن الكــرى )8/ 209(: “اســتدللنا بحصــول 

الإجمــاع علــى إباحتــه لهــن علــى نســخ الأخبــار الدالــة علــى تحريمــه فيهــن خاصــة«.
)126( انظر: أضواء البيان، الشنقيطي )3/ 296(. 

]3[ أنه لم يثبت في حلية الفضَّة تحريم، وإنما التحريم وارد في الأواني)127(.
ويمكن مناقشة هذا الدليل بما سبق في أدلة المنع.

الراجح:
يحســن التنبيــه قبــل الــكلام علــى الراجــح إلى أن ابــن مفلــح حكــى عــن تقــي الديــن 
ــا توقَّــف فيهــا)128(، ولأجــل هــذا فالترجيــح  أنــه كان يستشــكل هــذه المســألة أيضًــا وربَّ

في المســألة بقــول جــازمٍ محــل نظــر.
والــذي يترجــح للباحــث أن أقــرب الأقــوال إلى الصــواب هــو قــول الجمهــور، وهــو المنــع 

في الجملة إلا ما ورد فيه الاســتثناء، ومن أســباب ترجيح هذا القول: 
• أنَّ الصحابــة والتابعــن لم ينقــل عنهــم التحلــي بالفضَّــة إلا في الســيوف ونحوهــا، 	

ونقل ابن أبي شيبة أنَّ سيف أبي بكر، وعمر، والزبير، وعبد الله بن مسعود �، 
ــيف بخصوصــه-  ومكحــول، ومســروق كانــت محــاّةً)129(، وهــذا النقــل -أعــي للسِّ
يــدلُّ علــى أنَّ الأصــل هــو المنــع، وإلا لــو كان أصــل تحلــي الرجــال بالفضَّــة جائــزا لمــا 

خُــصَّ الســيف بالنقــل، أو لنقــل عنهــم التحلــي في غــر ذلــك.
• يصــح 	 ولا  الأربعــة،  المذاهــب  عنــد  المنــع  الفضَّــة  اســتعمال  في  الأصــل  أن 

إلا في  يوجــد  لم  وهــذا  بدليــل صحيــح صريــح،  إلا  الأصــل  هــذا  عــن  الخــروج 
المنــع، والله أعلــم. فيبقــى علــى أصــل  مــا ســواه  بعــض الألبســة كالخــاتم، وأمــا 

المطلب الثالث: استعمال الرجال للمطلي بالفضَّة)130(.
تحرير محل النزاع:

تقــدَّم الــكلام في المطلــب الماضــي علــى اســتعمال الفضَّــة الخالصــة، ومحــل الخــاف 
في هــذا الفــرع: اســتعمال المعــادن مــن غــر الذَّهــب والفضَّــة المطليَّــة بالفضَّــة اجتمــع 

مــن الطــاء شــيء أو لا)131(.
الأقوال في المسألة.

القول الأول: الجواز مطلقًا، وهو المذهب عند الحنفية)132(، وقول للمالكية)133(.
القول الثاني: الجواز إن لم يجتمع منه شيء، فإن اجتمع منه شيء حرُم، وهو الظاهر 
عند المالكية)134(، والمذهب عند الشافعية)135(، وقول للحنفية)136(، وللحنابلة)137(.

فتــاوى الإمــام  الــرباني مــن  الفتــح  النــووي )4/ 444(،  المهــذب،  انظــر: المجمــوع شــرح   )127(
.)4243  /8( الشــوكاني 

)128( النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، ابن مفلح )1/ 139(.
)129( انظر: مصنف ابن أبي شيبة )12 / 596( وما بعدها.

)130( فــرق الحنابلــة بــن المطلــي والممــوه في الوصــف دون الحكــم فقالــوا: الإناء الممــوه: »أن يــذاب 
الذهــب أو الفضَّــة ويلقــى فيهــا الاناء مــن النحــاس ونحــوه فيكتســب منــه لونــه”، والإناء المطلــي” أن 
يجعــل الذهــب أو الفضَّــة ورقــا ويطلــى بــه الإناء مــن الحديــد ونحــوه” قــال ذلــك ابــن النجــار في معونــة 
أولي النهــى )1/187(، ونــص كثــر مــن الفقهــاء علــى أن المطلــي هــو الممــوه. انظــر: تحفــة المحتــاج، 

الهيتمــي )1/ 122(؛ الشــرح الكبــر، الدرديــر )1/ 64(.
)131( بعض الطلاء يكون رقيقا، ولو وضع على النار لما اجتمع منه شيء، وبعضه يكون ثخينا 
ويمكــن أن يجتمــع منــه شــيء إذا وضــع علــى النــار، وبعــض العلمــاء فــرَّق بينهمــا وســيأتي بيــان ذلــك.
)132( انظر: الاختيار لتعليل المختار، الموصلي )4/ 160(؛ الدر المختار، الحصكفي، وحاشية 

ابن عابدين )6/ 344(.
)133( انظر: شرح مختصر خليل، الزرقاني )1/ 67(.

)134( انظر: مواهب الجليل، الحطاب )1/ 129(؛ حاشية على شرح الخرشي، العدوي )1/ 100(؛
حاشية على ضوء الشموع، العدوي )1/ 114(.

)135( انظر: تحفة المحتاج، الهيتمي )1/ 122(؛ نهاية المحتاج، الرملي )1/ 104(. وذهب الشافعية 
إلى أن فعــل التمويــه محــرم مطلقًــا. انظــر: المنهــاج القــويم شــرح المقدمــة الحضرميــة، الهيتمــي )ص:19(؛ 
حاشية على كنز الطالبين، قليوبي )1/ 32(؛ حاشية على نهاية المحتاج، الرشيدي )1/ 105(؛ حاشية 
على تحفة المحتاج، الشرواني )1/ 122(. وتقدم في محل النزاع أن الكلام إنما هو على الاستعمال.

)136( انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي )10/7(.
)137( انظر: الإنصاف، المرداوي )1/ 150(.
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القــول الثالــث: المنــع مطلقــا، وهــو المذهــب عنــد الحنابلــة)138(، وقــول للمالكيــة)139(، 
وللشافعية)140(.

الأدلة:
استدل القائلون بجواز المطلي مطلقا -وهم الحنفية- بدليلين:

]1[ أنَّ الفضَّــة دخلــت في الإناء تبعــا، فصــارت مثــل الحريــر في الثــوب، ومثــل الضبــة 
في الإناء للحاجة)141(.

ونوقــش الدليــل بعــدم التســليم؛ فأمــا الحريــر في الثــوب فيخالــف المطلــي بالفضَّــة، 
ووجــه الفــرق »أن الحريــر مبــاح لجنــس مــن النــاس وهــو النســاء فجــاز أن يعفــى عــن 
يســره مــع غــره، وأواني الذَّهــب والفضَّــة لم يأت الشــرع بإباحتــه لأحــد فلــم يعــف 
عنــه مــع غــره«)142(، وأمــا الضبــة فإنمــا أبيحــت لمحــل النــص، ثم المطلــي لا يســاويها 

في المعــى فيقــاس عليهــا.
]2[ أن النظر في المطلي يكون للباطن، والباطن في محل النزاع مباح)143(.

ويمكــن مناقشــة الدليــل بأن هــذا اســتدلال في محــل النــزاع علــى محــل النــزاع، ولــو صــح 
النظــر إلى الظاهــر أو الباطــن فــإن تعليــق الحكــم بالظاهــر أولى؛ لأن الســرف والخيــاء 

ومشــابهة الفســقة تتحقــق بــه.
واســتدل القائلــون بالجــواز إن لم يجتمــع منــه شــيء -وهــم المالكيــة والشــافعية- بأن 

التمويــه الــذي لا يجتمــع منــه شــيء لا يخفــى فلــم يتحقــق فيــه معــى التحــريم.
ويمكــن مناقشــة ذلــك بعــدم التســليم، إذ المطلــي قــد يخفــى علــى كثــر مــن النــاس، لا 

ســيما مــع تطــور الصناعــة في زماننــا. 
ويمكــن أن يســتدل لهــذا القــول أيضــا: بأن المطلــي بفضَّــة الــذي لا يجتمــع منــه شــيء 

لا يتحقــق فيــه معــى وجــود الفضَّــة الــذي جــاء التحــريم فيــه.
ويمكــن الجــواب عــن ذلــك: بالمنــع، فإنــه وإن كانــت الفضَّــة يســرة إلا أن مــا حــرم 

كثــره فقليلــه حــرام، والمطلــي موجــود فيــه الفضَّــة اجتمــع منــه شــيء أو لا.
 واستدل القائلون بالمنع مطلقا -وهم الحنابلة- بدليلين:

]1[ عــن ابــن عمــر � أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: ))مَــنْ يَشْــرَبُ فِ إِنَءِ ذَهَــبٍ أوَْ 
ـَـا يَُرْجِــرُ فِ بَطْنـِـهِ نَرَ جَهَنَّــمَ(( أخرجــه  فضَّــة، أوَْ إِنَءٍ فِيــهِ شَــيْءٌ مِــنْ ذَلـِـكَ، فإَِنَّ

والبيهقــي)144(. الدارقطــي 
ووجــه الدلالــة في الحديــث قولــه: )أو إناء فيــه شــيء مــن ذلــك( إذ يدخــل فيــه مــا 

طلــي بذهــب أو فضَّــة)145(. 
ونوقش الحديث بضعفه كما هو مبين في تخريجه. 

)138( انظر: كشاف القناع، البهوتي )1/ 90(؛ شرح منتهى الإرادات، البهوتي )1/ 29(.
)139( انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي )1/ 100(؛ منح الجليل، عليش )1/ 59(.

)140( انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز، الرافعي )1/ 303(، روضة الطالبين، النووي )1/ 44(.
)141( انظر: التجريد، القدوري )1/ 99(، البناية شرح الهداية، العيني )12/ 72(.

)142( الحاوي الكبير )1/ 79(.
)143( انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، خليل )1/ 51(.

)144( أخرجه الدارقطني في »سننه« )1 / 55( )96(، والبيهقي في السنن الكبرى )1 / 28( 
)107(. والحديــث تفــرد بــه )زكــريا ‌بــن ‌إبراهيــم ‌بــن ‌عبــد ‌الله ‌بــن ‌مطيــع(، وهــو مجهــول الحــال، وضعَّــف 
الحديــث: ابــن القطــان، والنــووي، وابــن تيميــة، واســتنكره الذهــي. انظــر: بيــان الوهــم والإيهــام، ابــن 
القطــان )4/ 607(؛ خلاصــة الأحــكام، النــووي )1/ 81(؛ مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة )21/ 
85(؛ ميــزان الاعتــدال، الذهــي )4/ 406(. وقــال الدارقطــي عــن الحديــث: إســناده حســن، ونبــه 
طــارق عــوض الله إلى أن »قــول الدارقطــي هــذا، لا يمكــن حملــه علــى الحســن الاصطلاحــي؛ وإنمــا 
هــذا بمعــى الغريــب أو المنكــر، علــى نحــو مــا يعــرف عــن المتقدمــن”. انظــر: الإرشــادات في تقويــة 

الأحاديــث بالشــواهد والمتابعــات )ص:148(.
)145( انظر: معونة أولي النهى، ابن النجار )1/ 187(.

]2[ أن العلــة الــي لأجلهــا حــرم الخالــص مــن الأواني -وهــي الخيــاء وكســر قلــوب 
الفقــراء، وتضييــق النقدين-موجــودة في المطلــي)146(.

ويمكن مناقشة ذلك بأن هذه العلة غير متفق عليها)147(.

الراجح:

يترجــح للباحــث المنــع مــن الطــاء بالفضَّــة، وســبب الترجيــح أمــور ثلاثــة: الأول: 
اســتصحاب أصــل المنــع في الذَّهــب والفضَّــة. والثــاني: أن العلــة الــي نهــي لأجلهــا في 
أواني الذَّهــب والفضَّــة -وإن اختلــف فيهــا- متحققــة في المطلــي، ولمــا ذكــر المــاوردي 
مســألة الإناء المضبــب قــال: »أواني الذَّهــب والفضَّــة إنمــا حــرم اســتعمالها إمــا لمــا فيهــا 
مــن المباهــاة والمفاخــرة وإمــا لمــا فيهــا مــن انكســار قلــوب الفقــراء وإمــا لمــا فيهــا مــن 
الســرف، وكل هــذه المعــاني موجــودة في المضبــب فوجــب أن يكــون محرمــا كتحــريم 
المصمــت«)148(، ومثــل هــذا المطلــي، والثالــث: أن اســتعمال المطلــي -ســواء اجتمــع 

ــة الخالصــة؛ فيحــرم. والله أعلــم. منــه شــيء أو لا- ذريعــة لاســتعمال الفضَّ

ــة المتعلقــة باســتعمال الرجــال  المبحــث الثالــث: المســتجدات الفقهي
ــة. وفيــه ســبعة مطالــب: للفضَّ

تنــوع اســتعمال الرجــال للفضَّــة في الزمــن المعاصــر، وكثــرت المســتجدات في هــذا 
والنظــارات  والقلــم  )الســاعة  المســتجدات:  هــذه  ومــن جملــة  البــاب كثــرة ظاهــرة، 
والســبحة، والأزاريــر، وقصــب المشــالح، ...()149(، وبعــض هــذه المســتجدات كثــرت 
في زماننــا، ولكــن أصلهــا موجــود فيمــا مضــى كمــا ســيأتي بيانــه، وفي هــذا المبحــث 
ســأتناول أجنــاس هــذه المســتجدات بذكــر أقــوال المعاصريــن فيهــا، ثم تخريجهــا علــى 

وفــق مــا تقــدم مــن أقــوال العلمــاء.
والــكلام في هــذا المبحــث علــى معــدن الفضَّــة، وأمــا مجــرد الألــوان الفضيــة فهــو جائــز، 
ولم أقــف علــى مــن قــال بتحريمــه، ولعــل مــن أهــم الفــروق بــن الفضَّــة ومجــرد اللــون 
الــي يمكــن لغــر المتخصــص معرفتهــا: القيمــة، فــإن الفضَّــة أغلــى مــن مجــرد اللــون 

بأضعــاف كثــرة.

المطلب الأول: ساعة الفضَّة.

يتنــوع دخــول الفضَّــة في الســاعات، فمــن الســاعات مــن يغلــب عليهــا الفضَّــة، ومنهــا 
ما يكون يســرا، ومنها ما يكون طلاء ثخينا يجتمع منه شــيء لو وضع على النار، 
ومنهــا مــا يكــون طــاء رقيقــا لا يجتمــع منــه شــيء، وكل هــذا إمــا أن يكــون ملبوسًــا 
أو يكــون في الجيــب، وقــد وقــع في هــذا خــاف بــن أهــل العلــم مــن المعاصريــن:

)146( انظر: كشاف القناع )1/ 91(.
)147( تقدم بيان ذلك في المبحث الأول.

)148( الحاوي الكبير )1/ 79(.
)149( دخلــت الفضَّــة في صناعــة الســبح دخــولا ظاهــرا، والمتاجــر الــي تبيــع الســبح المفضضــة كثــرة، 

انظــر علــى ســبيل المثــال:
https://shakasa.com/  ، https://ruqshah.com/ ، https://n9.cl/8p0kh 

 ودخلت الفضَّة أيضا في الساعات، انظر: 
https//:www.instagram.com/plata925./reel/CVAMSx7o2pM،/

 ودخلت الفضَّة أيضا في قصب المشالح. انظر:
https//:www.tiktok.com@/thmanyah/vieo75920375298057/
?70005lang=ar  ، https//:www.tiktok.com@/useralhsa_bisht/
video7601543472860106002/ 

وفي العصي. انظر:
https//:luluatalhijaz.com%/D8%B9%D8%B5%D8%A7/
c1814434406  

تاريخ زيارة جميع المواقع 1448/4/23.
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• فذهب بعضهم إلى المنع مطلقا، وعلى هذا ابن باز )150(.	

• وذهبت اللجنة الدائمة إلى أن الأحوط ترك ساعات الفضَّة)151(.	

• وذهب ابن عثيمين إلى جواز ساعات الفضَّة)152(.	

• ويمكــن أن يخــرَّج القــول بجــواز ســاعات الفضَّــة الملبوســة دون الــي في الجيــب علــى 	
مــن قــال بجــواز لبــس الفضَّــة للرجــال)153(.

وعلــى مــا تقــدم للباحــث في المبحــث الســابق فــإن إدخــال الفضَّــة في الســاعات 
محــرم في كل الأحــوال، وإن كان التحــريم علــى مراتــب، فأمــا الســاعات الخالصــة 
مــن الفضَّــة فالتحــريم مقتضــى المذاهــب الأربعــة ســواء كانــت ملبوســة أم لا، وأمَّــا 
الســاعات المزينــة الفضَّــة، أو المطليــة بطــاء يجتمــع منــه شــيء فالتحــريم مقتضــى 
الجمهــور خلافــا للحنفيــة، وأمــا الطــاء الــذي لا يجتمــع منــه شــيء فالتحــريم مقتضــى 

مذهــب الحنابلــة.

ويمكــن أن يخــرَّج علــى الخــاف أيضــا ســائر المســتجدات المعاصــرة مــن الملبوســات 
كالأزاريــر والنظــارات والنعــال والأحزمــة ونحوهــا)154(، وســيأتي القصــب في المشــالح 

في مطلــب مفــرد؛ لاختــاف المعاصريــن فيــه.

المطلب الثاني: قصب الفضَّة في المشالح.

يدخــل القصــب -ويســمى الــزري- في صناعــة المشــالح للرجــال، ويكــون في بعــض 
ــة)155(، وقــد وقــع الخــاف فيــه بــن المعاصريــن: الأحــوال مــن فضَّ

• فذهب بعضهم إلى التحريم، وأفتى به ابن باز)156(.	

• وابــن 	 إبراهيــم)157(،  بــن  الذَّهــب كمحمــد  زري  جــواز  إلى  بعضهــم  وذهــب 
جائــزة؛ لأنَّ  الفضَّــة  أن  أولى  ومــن باب  الدائمــة)159(،  واللجنــة  عثيمــن)158(، 

أســهل. الفضَّــة 
ويقــال في القصــب مــا قيــل في لبــس الســاعة، مــن أن جمهــور الفقهــاء علــى التحــريم 

خلافــا للحنفيــة وابــن تيميــة، والتحــريم أرجــح علــى مــا تقــدم.

وأشــر إلى أن ابــن باز أفــى بالتحــريم، ولكــن جــاء في فتــاوى اللجنــة الدائمــة الجــواز 
وكان رئيســا للجنــة الــي أفتــت بذلــك، ولعــل مــا تقــدَّم هــو اختيــاره الشــخصي، وأمــا 
مــا جــاء في فتــوى اللجنــة فهــو اختيــار الأغلــب وهــذا الأظهــر، أو يقــال: إن للشــيخ 

قولــن، والله أعلــم.

)150( انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ابن باز )8/ 99( )19/ 72(. 
)151( انظــر: فتــاوى اللجنــة الدائمــة - المجموعــة الأولى، الدويــش )24/ 63(، وأفــى بذلــك 
أصحاب الفضيلة: عبد العزيز بن باز، وعبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي. 
)152( قــال ابــن عثيمــن في الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع )6/ 107( “لا يوجــد نــص صحيــح 

في تحــريم لبــاس الفضَّــة علــى الرجــال، لا خاتمــا ولا غــره”. 
)153( وهو قول ابن تيمية كما تقدم.

)154( وأشــر هنــا إلى معــى مهــم، وهــو أن الحنابلــة قالــوا بجــواز لبــس النســاء للذهــب والفضَّــة، 
ولكنهــم ذكــروا تحــريم النعــال مــن الذهــب أو الفضَّــة، وذلــك لعــدم العــادة بلبســها، وهــذا يفيــد أن 
أصــل المنــع يركــن إليــه الفقهــاء ويســتصحبونه عنــد الــردد. انظــر: كشــاف القنــاع، البهــوتي )5/ 35(؛ 

مطالــب أولي النهــى، الرحيبــاني )2/ 94(.
)155( تكلــم أحمــد القعيمــي علــى أنــواع القصــب في المشــالح، وذكــر أن الخيــوط يكــون الذهــب 
فيهــا عيــار )10، 7، 5.5(، وأن الصانــع للمشــلح يجمــع مــا يتســاقط منــه ويبيعــه للصاغــة. انظــر: 

الحواشــي الســابغات علــى أخصــر المختصــرات، القعيمــي )ص:208(.
 . https://youtu.be/gPuaoQ_B_l8?feature=shared :156( انظر(

)157( انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )4/ 68(.
)158( انظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين )6/ 119(.

)159( انظــر: فتــاوى اللجنــة الدائمــة - المجموعــة الأولى، الدويــش )24/ 53(، وأفــى بذلــك 
أصحاب الفضيلة: عبد العزيز بن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله بن غديان، وعبد الله بن قعود.

المطلب الثالث: سوار الفضَّة.

يســتعمل بعــض الرجــال أســورة أو قلائــد مــن فضَّــة خالصــة يلبســونها في أعناقهــم أو 
في أكفهــم، والنظــر إليهــا يكــون في مناطــات ثلاثــة: 

الأول: أن في كثير من هذه الأسورة تشبهًا بالنساء، وهو محرم)160(.

الثاني: أن في بعض هذه الأسورة تشبهًا بالكفار، وهو محرم أيضًا)161(.

الثالث: أنها من فضَّة، فلو فرض عدم وجود التشبه بالنساء والكفار فما حكمها؟

مقتضــى قــول جمهــور الفقهــاء مــن المذاهــب الأربعــة وغيرهــم تحــريم ذلــك، وعلــى هــذا 
د. صــالح الفــوزان)162(، ولكــن ذهــب بعــض العلمــاء -كابــن تيميــة- إلى جــواز لبــس 
الفضَّــة للرجــال، وتبعــه علــى ذلــك بعــض المعاصريــن كابــن عثيمــن)163(، ويتخــرَّج 

علــى قولهــم جــواز هــذه الأســورة بشــرط خلوهــا مــن التشــبه المحــرم.

وتقــدم أنّـَـه ترجــح للباحــث مذهــب الجمهــور، وعليــه فهــذه الأســورة محرمــة لأجــل 
الفضَّــة، ثم لــو وجــد فيهــا التشــبه بالكفــار أو بالنســاء كان تحريمهــا أشــد، والله أعلــم.

المطلب الرابع: قلم الفضَّة.

دخلــت الفضَّــة في صناعــة الأقــام، وهــي إمــا أن تكــون خالصــة مــن الفضَّــة أو مزينــة 
أو مطليــة بهــا، وقــد وقــع بــن المعاصريــن خــاف في المســألة:

• فذهب ابن باز)164(، ود. صالح الفوزان)165(، وغيرهما إلى التحريم)166(.	

• ــة للرجــال مطلقــا، أو 	 ويمكــن أن يُــرج القــول بالجــواز علــى مــن يــرى جــواز الفضَّ
ــة للرجــال. مــن يــرى جــواز لبــس الفضَّ

إلا أن تخريــج القلــم علــى الملبوســات فيــه إشــكال، مــن جهــة أن القلــم يســتعمل أيضًــا 
ففيــه شــبه بغــر الملبوســات، وعلــى كل تقديــر فالقلــم الخالــص مــن الفضَّــة محــرم وهــو 
مقتضــى المذاهــب الأربعــة، وجــاء ذكــره عنــد بعضهــم)167(، وأمــا المحــاة بالفضَّــة الــي 
يجتمــع منهــا شــيء فهــو محــرم عنــد الجمهــور وهــو الراجــح أيضــا، والمطلــي بطــاء رقيــق 

لا يجتمــع منــه شــيء محــرم، وهــو مقتضــى قــول الحنابلــة.

وأشــر في هــذا المطلــب إلى أن القاضــي عيــاض نقــل الاتفــاق علــى منــع تحليــة الأقــام 
بالذَّهــب والفضَّــة)168(، وهــذا الاتفــاق يرجــح القــول بالتحــريم، ويفيــد دخــول الفضَّــة 
في الأقــام في زمــن متقــدم، وأهــل العلــم ذكــروا المســتثنيات الجائــزة مــن الفضَّــة، ومــا 

ســوى ذلــك -ومنــه القلــم- يبقــى علــى التحــريم. 

)160( تقدم بيان ذلك في المطلب الثاني من المبحث الثاني. 
)161( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية )1/ 34، 365(. 

ولا يخفى أن في المســألة خلافا هل النهي على التحريم أو الكراهية، ولا يتســع البحث لذلك.  
)162( انظر: موقع يوتيوب

 https://youtu.be/qx4LZ6z7DYs?si=g6viH7rK5jiW7ZMS  
وقــال بــه غــره. انظــر:

https://youtu.be/X7xVm_vOn5I?si=lNS-VnFIxFhVAVYu 
)163( لمــا ذكــر ابــن عثيمــن جــواز لبــس الرجــال للفضَّــة، قــال: »أمــا الســوار، والقــادة في العنــق، 
ومــا أشــبه ذلــك، فهــذا حــرام مــن وجــه آخــر، وهــو التشــبه بالنســاء والتخنــث، وربمــا يســاء الظــن بهــذا 

الرجــل، فهــذا يحــرم لغــره لا لذاتــه” الشــرح الممتــع، ابــن عثيمــن )6/ 108(.
)164( انظر: موقع يوتيوب

https//:youtu.be/WnoRL8PGvuQ?si=oZ9CDIzYR-40NTHv.  
)165( انظر: موقع يوتيوب

https//:youtu.be/uf4mVQbGgpA?si=a2J4IdQ-aSlPPSgB.  
)166( انظر: موقع يوتيوب

https//:youtu.be/X7xVm_vOn5I?si=lNS-VnFIxFhVAVYu. 
)167( انظر: الفتاوى الهندية، محمد أورنك )5/ 334(.

)168( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض )1/ 506(.
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المطلب الخامس: سبحة الفضَّة.

لا يخفــى دخــول الفضَّــة في صناعــة الســبح في زماننــا دخــولا ظاهــراً)169(، وهــو إمــا 
أن يكــون خالصًــا أو طــاء، وقــد يكــون كثــرا أو يســرا، وقــد وقــع الخــاف في هــذا 

بــن المعاصريــن:
• فذهب بعضهم إلى التحريم مطلقا، فجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: »أما 	

ــة أو أدخــل في صناعتهــا ذهــب  اســتخدام الســبحة المصنوعــة مــن ذهــب أو فضَّ
أو فضَّــة فــا يجــوز اســتخدامها، للأدلــة الدالــة علــى ذلــك«)170(، وقــال بالتحــريم 

أيضًــا: د. صــالح الفــوزان)171(.

• وذهــب بعضهــم إلى جوازهــا، ويمكــن أن يخــرج القــول بالإباحــة علــى مــن أجــاز 	
الفضَّــة للرجــال مطلقــا)172(.

وعلــى مــا تقــدَّم في المبحــث الســابق فــإن إدخــال الفضَّــة في الســبح محــرم في كل 
الأحــوال علــى الراجــح، وإن كان التحــريم علــى مراتــب، فأمــا الســبح الخالصــة مــن 
الفضَّــة فالتحــريم مقتضــى المذاهــب الأربعــة، وأمــا الســبح المزينــة بالفضَّــة، أو المطليــة 
بطــاء يجتمــع منــه شــيء فالتحــريم مقتضــى الجمهــور خلافــا للحنفيــة)173(، وأمــا 

الطــاء الــذي لا يجتمــع منــه شــيء فالتحــريم مقتضــى مذهــب الحنابلــة.

وأشير في هذا المطلب إلى أمرين:

الأول: أنَّ ابــن مفلــح نــصَّ علــى ســبحة الذَّهــب والفضَّــة، وقــدَّم التحــريم فيهــا، 
يقــول: »ويحــرم عليهمــا ]أي: علــى الذكــر والأنثــى[ تحليــة دواة ومحــرة وآنيــة ‌وســبحة 
بذهب أو فضَّة، وقيل: يكره ذلك في الكل«)174(، وهذا النص يســتفاد منه -غير 
تقديمــه التحــريم- دخــول الذَّهــب والفضَّــة في صناعــة الســبح فيمــا مضــى، ومــع هــذا 
لم أقــف علــى مــن اســتثنى ذلــك مــن التحــريم بعينــه، بــل إن فقهــاء الشــافعية لمــا ذكــروا 
تحــريم الحريــر علــى الرجــال اســتثنوا خيــط الســبحة)175(، ولم أقــف علــى اســتثناء لهــم في 

رأس الســبحة تكــون مــن والفضَّــة.

والثــاني: أن إلحــاق الســبحة ببــاب الآنيــة أولى مــن إلحاقهــا ببــاب اللبــاس، ولمــا ذكــر 
ابــن قدامــة قــول القاضــي أبي يعلــى في إباحــة علاقــة المصحــف ذهبــا أو فضَّــة للنســاء 
خاصــة، قــال إنــه »ليــس بجيــد؛ لأن حليــة المــرأة مــا لبســته، وتحلَّــت بــه في بدنهــا أو 
ثيابهــا، ومــا عــداه فحكمــه حكــم الأواني«)176(، وقــال ابــن تيميــة »كل مــا يلبــس 
فهــو مــن باب ‌الحليــة ســواء كان ســاحا أو لباســا، ومــا لم يلبــس فهــو مــن باب 
الآنيــة مثــل المكحلــة والمحــرة والمــرود والإبريــق«)177(، ولأجــل هــذا فــا يصــح -فيمــا 
ــة علــى اختيــار ابــن تيميــة وغــره في جــواز لبــس  يظهــر- تخريــج جــواز ســبحة الفضَّ

ــة؛ لأنَّ الســبحة تلحــق ببــاب الآنيــة لا ببــاب اللبــاس.  الفضَّ

)169( تواصــل الباحــث مــع أحــد مــاك متاجــر الســبح، وســأله: )كــم نســبة شــراء الســبح الــي 
يكــون فيهــا فضَّــة؟( فأجابــه: )تقريبــًا %50(، وبــنَّ أنَّ ســبب حــرص النــاس علــى الفضَّــة يرجــع إلى 
ثبــات لونهــا، وعــدم تغــر رائحتهــا، وذكــر أن عامــة النــاس لا يشــري الســبح الخالصــة مــن الفضَّــة، 
وإنمــا يشــري مــا يكــون رأســها مــن فضَّــة، وهــو مــا يعــرف عندهــم بـ)الطربزونــة، أو الربثــة، أو الشــرابة(.   
)170( انظــر: فتــاوى اللجنــة الدائمــة - المجموعــة الأولى، الدويــش )24/ 206(. وأفــى بذلــك 

أصحــاب الفضيلــة: عبــد العزيــز بــن باز، وعبــد الله بــن غــديان، وعبــد الله بــن قعــود.
 https://youtu.be/uf4mVQbGgpA?feature=shared    :171( انظر(

)172( وتقدم من قال بإباحة الفضَّة للرجال مطلقا، وانظر في خصوص السبحة:
https//:youtu.be/wAcby9zJRkc?feature=shared ، https//:youtu.be/
Sxg4tCx84E4?si=K_sD0dgW_P9zmjn7 

)173( والحنفية يقولون بالجواز مع وجوب اتقاء الفضَّة، وهذا -أعني اتقاء الفضَّة- في السُّبح عسر. 
)174( الآداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح )3/ 499( بتصرف.

)175( انظر: أســى المطالب في شــرح روض الطالب، زكريا الأنصاري )1/ 276(، تحفة المحتاج، 
الهيتمي )3/ 28(.

)176( المغني، ابن قدامة )4/ 230(.
)177( شرح عمدة الفقه، ابن تيمية )1/ 72(.

وهــذا الأمــر مــع ســابقه يقــوي مــا ترجــح مــن تحــريم دخــول الذَّهــب والفضَّــة في السُّــبَح 
مطلقًــا، لا ســيما مــع اســتصحاب أصــل المنــع في الذَّهــب والفضَّــة، ويمكــن تخريــج 
المستجدات التي لا تلبس من الفضَّة مما يتحلى به الرجال على ما ذكره المعاصرون 
ونحوهــا. والعصــي،  والمحافــظ،  والميداليَّــات،  وأغطيتهــا،  كالهواتــف،  الســبحة،  في 

المطلب السادس: ظرف الطيب من الفضَّة.

يبــاع في بعــض المتاجــر ســبح فضيــة يكــون في رأســها )دهــن عــود(، بحيــث تكــون 
أعلــى هــذه الســبح ظروفـًـا لتلــك الأطيــاب)178(، ولم أقــف علــى كلام للمعاصريــن 

فيهــا؛ لحداثتهــا.
وهــو داخــل -والله أعلــم- في كلام العلمــاء علــى ظــرف الغاليــة، وهــي: »نــوع مــن 
‌الطيــب مركــب مــن مســك وعنــر، وعــود ودهــن«)179(، ونــصَّ النــووي علــى تحريمهــا 
ــة في الأكل  بقولــه: »الإجمــاع منعقــد علــى تحــريم اســتعمال إناء الذَّهــب وإناء الفضَّ
والشــرب وجميــع وجــوه الاســتعمال، ومنهــا: ظــرف الغاليــة وغــر ذلــك ســواء الإناء 
الصغير والكبير ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف«)180(، غير أنه حكى 
في كتابــه المجمــوع الخــاف فقــال: »وتحــرم المكحلــة وظــرف الغاليــة وإن صغــر علــى 
الصحيــح الــذي قطــع بــه الجمهــور، وحكــى إمــام الحرمــن عــن والــده أبي محمــد تــرددا 
في جــواز ذلــك إذا كان مــن فضَّــة«)181(، وتــردد فيــه أيضــا الغــزالي. والظاهــر أن هــذا 
الخــاف بــن الشــافعية إنمــا هــو في الإناء الصغــر المنفــرد بدليــل قــول الرافعــي: »قــدر 
الضبَّــة المجــوَّزة لــو اتخــذ منــه إناء صغــر كالمكحلــة وظــرف الغاليــة هــل يجــوز«)182(، 
فلــو افــرض وجــود إناء صغــر مــن فضَّــة مجــرد، فالخــاف جــار فيــه، وأمــا مســألتنا 
فالســبحة مــن فضَّــة ثم رأســها مــن فضَّــة أيضــا، فــا يجــري فيهــا الخــاف المذكــور.
 ثم إنــه قــد تقــدَّم في المبحــث الأول تحــريم الأواني، ومســألتنا منهــا، إذ هــي إناء 
للطيــب، إلا أن بعــض العلمــاء -كالصنعــاني والشــوكاني- خصــص التحــريم بالأكل 
والشــرب، وأباح مــا ســوى ذلــك، وعلــى هــذا فــا تحــريم عندهــم في هــذه الســبحة، 
ولكــن المترجــح علــى مــا تقــدَّم صحــة الإجمــاع علــى التحــريم، وأن هــذا القــول مخالــف 
لمــا قــرَّره عامَّــة العلمــاء في المســألة، وهــو بالجملــة داخــل في تحــريم النــي صلى الله عليه وسلم لآنيــة 

ــة، وبهــذا كلــه يعُلــم تحــريم هــذه الظــروف الفضيــة. الفضَّ

المطلب السابع: أدوات أكل الطعام الفضية.
يقــدم في بعــض الفنــادق والاحتفــالات الملاعــق والشُّــوك الفضيَّــة وغيرهــا مــن أدوات 
أكل الطعــام، وهــي داخلــة فيمــا يظهــر في الإجمــاع المتقــدم علــى تحــريم الأكل أو 
الشــرب في آنيــة الفضَّــة، بــل نــصَّ النــووي علــى انعقــاد الإجمــاع فيهــا إذ يقــول: 
»الإجمــاع منعقــد علــى تحــريم اســتعمال إناء الذَّهــب وإناء الفضَّــة ‌في ‌الأكل ‌والشــرب 
بــا  والمــرأة  الرجــل  التحــريم  في  ويســتوي  أحدهمــا،  مــن  بمعلقــة  والأكل  ‌والطهــارة 
خــاف«)183(، وعليــه فــا يجــوز لمــاك الفنــادق والعاملــن عليهــا وغيرهــم وضــع هــذه 
المقتنيــات الفضيَّــة، ولا يجــوز للنــاس الأكل فيهــا، ويجــب تنبيــه النــاس عليهــا؛ لأن 
الإجمــاع منعقــد علــى تحريمهــا، وبالجملــة فــالأواني الفضيــة إنمــا ذكــرت في المســتجدات 
لظهــور اســتعمالها في بعــض الأماكــن، وظهــور بيعهــا في محــال المجوهــرات والأواني، 

وتعــدد صورهــا في زماننــا، وإلا فهــي معروفــة عنــد مــن تقــدَّم، والله أعلــم.

8D%3B%8D%/stproduc/more.cotshttps://sbha 178( انظر: موقع سبحة(
    9A%8D%DA%8D%8A%
)179( المطلع، البعلي )ص:294(.

)180( شرح مسلم، النووي )14/ 29( بتصرف يسير.
.)250 /1( )181(

)182( فتح العزيز بشرح الوجيز، الرافعي )1/ 309(.
)183( شرح مسلم، النووي )14/ 29( بتصرف يسير.
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الخاتمة
بعد حمد الله وشكره خلصت في هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات.

فمن النتائج

• أن الإجمــاع منعقــد علــى تحــريم آنيــة الفضَّــة في الأكل والشــرب وفي غيرهمــا، وعلــى 	
جــواز خــاتم الفضَّــة، وجــواز اســتعمالها للضــرورة.

• أن الحنفيــة انفــردوا بإباحــة المفضَّــض ولــو كثـُـر، وانفــردوا بإباحــة المطلــي ولــو اجتمــع 	
منــه شــيء، وذهــب الجمهــور إلى المنــع مــن ذلــك، وهــو الــذي ترجــح للباحــث.

• أن الجمهــور قالــوا بإباحــة المطلــي بالفضَّــة إذا لم يجتمــع منــه شــيء، وذهــب الحنابلــة 	
إلى المنــع، وهــو الــذي ترجــح للباحــث.

• أن اســتعمال الرجــال للفضَّــة فيمــا اســتجد كالســاعة والقلــم والنظــارة والســبحة 	
والأزاريــر وقصــب المشــالح، ونحوهــا، لا يخلــو مــن أن يكــون خالصًــا أو لا، فــإن 
كان خالصًــا فهــو محــرم، وهــو مقتضــى المذاهــب الأربعــة، وإن كان مفضَّضًــا أو 
ــا  مطليًّــا بطــاء يجتمــع منــه شــيء، فهــو محــرم وهــو مقتضــى قــول الجمهــور خلافً
قــول  فمقتضــى  شــيء  منــه  رقيــق لا يجتمــع  بطــاء  مطليًّــا  وإن كان  للحنفيــة، 

الجمهــور الجــواز، ومقتضــى قــول الحنابلــة المنــع، وهــو الــذي ترجــح للباحــث.

ومن التوصيات

• توعيــة النــاس عامَّــة ومــن يبيــع مقتنيــات الفضَّــة خاصَّــة بتحــرّيِ المباحــات واجتناب 	
المحرَّمــات، لا ســيَّما مــا وقــع الإجمــاع علــى تحريمــه، أو مــا عليــه جمهــور العلمــاء.

• بحث حكم استعمال الذَّهب والفضَّة للنساء ومستجداته المعاصرة.	

• بحــث المســتجدات في الزينــة عمومــا، وهــذا الموضــوع علــى كثــرة الكتابــة فيــه إلا أن 	
الحاجــة مــا زالــت قائمــة؛ لكثــرة مــا يســتجد مــن المســائل.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
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tub aleilmiati, altabeatu: al’uwlaa, 1418hi/1999m.

Qawatie al’adilat fi al’usuli, limansur bin muhamad bin eabd al
jabaar alsimeani. Tahqiqu: eabd allah alhakmi. Maktabat altaw
bati, altabeat al’uwlaa, 1419h.

Rd almuhtar ealaa aldir almukhtar, limuhamad ‘amin bin eumar bin 
eabd aleaziz eabidin. Sharikat maktabat wamatbaeat mustafaa 
albabi alhalbi, altabeati: althaaniati, 1386 hi = 1966 m.

Rudat altaalibin waeumdat almuftina, limuhyi aldiyn yahyaa bin 
sharaf alnawawii. Tahqiqu: zuhayr alshaawish. Almaktab al’iis
lamia, altabeatu: althaalithata, 1412hi, 1991m.
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Sahih albukhari, limuhamad bin ‘iismaeil albukhariu. Dar altaasili, 
altabeati: al’uwlaa, 1433 hi - 2012 mi.

Sahih albukhari, limuhamad bin ‘iismaeil albukhariu. Tabeat bayt 
alsanati, altabeat al’uwlaa, 1442h.

Sahih albukharii, limuhamad bin ‘iismaeil albukharii. Altabeat 
alsultaniatu, bialmatbaeat alkubraa al’amiriati, bibulaq masr, 
1311 hu, thuma sawwrha du. muhamad zuhayr alnaasir, watabeu
ha altabeat al’uwlaa 1422hu ladaa dar tawq alnajaati.

Sahih muslimin, limuslim bin alhajaju. Dar aljil bayrut (musawarat 
min altabeat alturkiat fi ‘iistanbul sanat 1334hi). Waltarqim 
muafiq lidar ‘iihya’ alturath alearabii - bayrut.

Sharah al’iilmam bi’ahadith al’ahkami, limuhamad bin ealii bin 
wahab, almaeruf biabn daqiq aleida. Tahqiqa: muhamad khuluf 
aleabd allah. Dar alnawadiri, altabeatu: althaaniatu, 1430 hi - 
2009 mi.

Sharh alzarkashiu ealaa mukhtasar alkharqi, limuhamad bin eabd 
allah alzarkashi. Dar aleabikan, altabeati: al’uwlaa, 1413 hi - 
1993 mi.

Sharh eumdat alfiqah, li’ahmad bin eabd alhalim bin eabd alsalam 
abn taymiata. Dar eata’at aleilmi, altabeati: althaalithati, 1440 hi - 
2019m.

Sharh mukhtasar altahawi, li’ahmad bin eali ‘abu bakr alraazi. Tah
qiqu: da. eismat allah eanayat allah muhamad wakhrun. Dar al
bashayir al’iislamiati, altabeati: al’uwlaa 1431 hi - 2010 m.

Sharh mushkil aliathar, li’ahmad bin muhamad bin salamat bin 
eabd almalik almaeruf bialtahawi. Tahqiqu: shueayb al’arnawu
wta. Muasasat alrisalati, altabeatu: al’uwlaa - 1415 ha, 1494 mi.

Sharh sahih albukharii liealii bin khalaf bin eabd almalik abn batali. 
Tahqiqu: ‘abu tamim yasir bn ‘iibrahima. Maktabat alrushdi, alt
abeatu: althaaniatu, 1423hi - 2003m.

Shrah muntahaa al’iiradat almusamaa: daqayiq ‘uwli alnahaa lis
harh almuntahaa, limansur bin yunis bn albuhuti. Ealam alkatub, 
altabeati: al’uwlaa, 1414 hi - 1993 mi.

Sinan ‘abi dawud, lisulayman bin al’asheath alssijistany. Dar alku
taab alearabii, tarqim al’ahadith muafiq litabeat dar ‘iihya’ altarathi.

Subul alsalam almuasilat ‘iilaa bulugh almarami, muhamad bin 
‘iismaeil al’amir alsaneani. Tahqiqu: muhamad subhi hasan ha
laaqi. Dar aibn aljuzi, altabeati: althaalithati, 1433 hu.

Sunan abn majah, limuhamad bn yazid alqazwini. Dar alrisalat ale
alamiati, altabeatu: al’uwlaa, 1430hi.

Sunan aldaariqatani, lieali bin eumar bin ‘ahmad albaghdadi al
daariqutni. Tahqiqu: shueayb al’arnawuwt wakhrun. Muasasat 
alrisalati, altabeatu: al’uwlaa, 1424 hi - 2004 mi.

Sunan altirmidhi, limuhamad bin eisaa bn sawrt altirmadhi. Tah
qiqu: bashaar eawaad maerufun. Dar algharb al’iislamii - sanat 
alnashri: 1998m.

Tabiin alhaqayiq sharh kanz aldaqayiq wahashiat alshshilbii, lae
uthman bin eali bin mahjin albariei, fakhr aldiyn alziylei, wal
hashiat lishihab aldiyn ‘ahmad bin muhamad bin ‘ahmad alshal
aby. Almitbaeat alkubraa al’amiriat - bulaq, alqahirata, altabeatu: 
al’uwlaa, 1313 h.

Tahadhib al’asma’ wallughati, limuhyi aldiyn yahyaa bin sharaf al
nawawii. Tahqiqu: sharikat aleulama’ bimusaeadat ‘iidarat alti
baeat almuniriati. Dar alkutub aleilmiati.

Tahifat alfuqaha’i, limuhamad bin ‘ahmad bin ‘abi ‘ahmad alsa
marqandi. Dar alkutub aleilmiati, altabeatu: althaaniatu, 1414 hi - 
1994 mi.

Zad almuead fi hady khayr aleabadi, limuhamad bin ‘abi bakr bin 
‘ayuwb bin saed shams aldiyn aibn qiam aljawziati. Muasasat 
alrisalati, altabeatu: alsaabieat waleishruna, 1415h /1994m.

Electronic references:
https://alayyaf.com.sa/products/Mashlah-Al-AyyafSpecial-manual
https://amyal-store.com/ajKWrW
https://n9.cl/8p0kh
https://shakasa.com/
https://www.instagram.com/plata.925/reel/CVAMSx7o2pM/
https://youtu.be/gPuaoQ_B_l8?feature=shared
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